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فإن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية المهمة والتي عُِىَ بها أهل العام قديها وحديثاء وذلك لأنه يشمل 
الأصول والقواعد التي تنيني عليها الأحكام الشرعية المنوطة بعلم الفقهء وقد أَلقَتْ في هذا العلم مؤلفات 
كثيرة» فقد قبل إن أول من صنف في عل أصول الفقه وضبط القواعد ها: أبو يوسف وحمد تلميذا أبي 
حنيفة رحمهم الله إلا أنه ل يصل إلينا من ذلك شيء. وقيل: أبو يوسف وحده. وقيل: بل أبو حنيفة كتب 
كتاباً أسماه كتاب ( الرأي )» ولكن ل يَصِل إلينا من ذلك شيء. والشائع عن العلماء قدهأ وحديثا أن أول 
مَن دَوَقَ في هذا ا الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتابه 
( السالة )» وَيُعَدٌ هذ | الكتاب أقدم ما دُون في أصول الفقهء أراد الشافعي بتأليفه أن يضع الضوابط 
الني يلتزم بها الفقيه أو اجتيد لبيان الأحكام الشرعية لكل حديث ومُشتحدّث في كل عصر وهو كتاب 
متداول مطبوع - وقد صرح بذلك جمع كابن خَلْكان لون ال أعلم . 
وقد استعنت بالله تعالى وحاولت أن أختصر هذا العلم الذي لا يستغنى عنه كل فقيه ومفتي وطالب 
علم. فقد اختصرت كتاب ( علم أصول الفقه ) للشيخ . عبد الوهاب خلاف - رحمه الله تعالى - 
المتوق سنة 1375 ه. وقد رَقٌ كثير من أهل العلم هذا الكتاب؛ لسهولة عبارته وجمعه لأبواب هذا 
العلمء مع ذكر القو وا يميت و بن را ار اي الختصر في علم أصول 
الفقه )» وقد صَدَّرتُ هذا الختصر بذ المبادئ العشرة ة لعام أصول الفقه؛ ليتعرف | لقارئ على ماهية 
هذا العلم وتصوراته الكل لية مم أ المصنفات التي ضنفت في هذا العلم الجليل» وأسأل الله تعالى أن 
يجعل هذا العمل خالصا لوحمه تعالى وأن ينتفع به كل من قرأه ودرسهء وصلى الله على محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
ركتبه: 
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1- حده: يحرف أكثرٌ الأصوليين أصول الفقه باعتبارين: باعتباره مركيا تركيداً إضافياً وباعتباره علا ولقبأ 

يطلق على علم معين. 

الاعتبار الأول: تعريف أصول الفقه باعتباره مركا تركيباً إضافياً: 

لو نظرنا في اسم هذا العام لوجدناه مركا م نكلمتين هما ( أصول ) و ( الفقه ) والأولى منهها مضافة 

للثانية؛ لهذا يسمى هذا الاعتبار بالتعريف الإضافي. 

ومعرفة المركب مبنية على معرفة أجزاه» لهذا لا بد من تعريف الأصول لغة واصطلاحاً وكذاك الفقه 

الأصول في اللغة: جمع أصل وهو أسفل 0-00 وعلى هذا نصت كثير من كتب اللغة 

وقد ذكر الأصوليون عدة معان للأصل في اللغة» إلا أن المعاني اللغوية التني يذكرها الأصوا ولا 

عن المعنى ري 

ويستند إليه ويحتاج إليه ويفتقر إليه ويكون متأخرًا عنه 5-5 

الأصول ف الاصطلاح: له عدة معانٍ» أهمها ثلاثة: 

)0 الدليل: كقولهم: الأصل في وجوب الحج قوله تعالى ( وَنّهِ على التّايس حِجٌ البْتِ من امسْتَطَاءَ 
لبه سَييلاً ). أي دليل وجوبه. 

2 القاعدة: كقوطهم: ( الأمور بمقاصدها ) أصل من أصول الشريعة» أي قاعدة من قواعدها. 

3 الراح:كقوطم: ( عند تعارض الحقيقة وامجاز فالحقيقية هي الأصل ) أي الرا عند السا 

الفقه لغة: العام بالنشيء والغهم إه. 

الفقه اصطلاحا: العلم بالأحكام الشررعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهذا تعريف جمهور 

الأصوليين. 
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شرح التعريف الاصطلاحي للفقه: 

العلم: المراد به مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن. وهو جنس في التعريف يشمل كل علم سواء أكان 
علا بالذوات أم الصفات أم الأفعال كذات زيد ووصفه بالطول وفعله وهو القيام» أو علا بالأحكامكالإيجاب 
والتحريم. 

الأحكام: قبد أول خرح به ما لبس بأحكام كالذوات والصفات والأفعال. 

الشرعية: قبد ثانٍ في التعريف لإخراج الأحكام غبر الشرعية كالأحكام العقلية مثل العلم بأن الواحد نصف 
الاثنين» والأحكام العادية كالعلم بآن النار محرقة. 

العملية: قيد ثالث» لإخراح الأحكام الشرعية العلمية الاعتقادية» كوجوب الإهان بالله. 

المكتنسب: قيد رابع» خرج به علم الله تعالى فإنه ليس عل مكتسبا بالبحث والنظرء بل هو صفة لازمة 
له جل وعلا. 

من أدلتها: قيد خامسء خرج به العلم المكتسب من غير الأدلة وهو عم الملائكة, وعلم الرسل صلوات 
الله وسلامه علههم. 

كا خرج به عام المقلد بالأحكام؛ فإنه لس مكتسباً من الأداة؛ بل هو مكتسب من المجتبد. 

التفصيلية» أي: الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمسائل الجزئية» فيدل كل واحد منها على حكم جزي... كقواه 
تعالى: ( وَآَعَمُوا الصّلَاةَ ) الذي يدل على حك بعينه وهو وجوب إقامة الصلاة... 

ولفظ التفصيلية: قيد سادس في التعريف يخرج الأدلة الإجالية الكلية التي لا تتعلق بمسألة معينة كطلق 
الأمرء ومطلق الإجاع, فإن هذه الأداة الإجالية يبحنها الأصولي وليس الفقيه. 

الاعتبار الثاني: تعريف أصول الفقه باعتباره لقبَا للفن امخصوص 

بعد أن عرفنا معنى أصول الفقه باعتباره مركأ إضافياً من الكلمتين ( أصول ) و(الفقه)؛ وذلك ببيان معنى 
الكلمتين لغة واصطلاحاً ننتقل إلى تعريفه باعتباره لقباً يطلق على هذا الفن الخصوص. 

اختلفت منامج الأصوليين في تعريفه بهذا الاعتبار ( اللقبي )» منهم من نظر في تعريفه إلى معناه الوصني » 
فعرَُّوه تبعأ أذلك» ومنهم من نظر في تعريفه إلى معناه الاسمي ٠‏ فعرفوه تبعأ إذلك. 
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وممن نظر إلى معناه الوصفي: القاضي البيضاوي الشافعي ( ت 685ه )؛ حيث عرفه بأنه "معرفة دلائل 
الفقه إجالأء وكفية الاستفادة منها وحال المستفيد 

وممن نظر إلى معناه الااسمي ابن مُفْلِحَ الحنبلي (ت 763ه )» حيث عرفه بأنه : القواعد التي يتوصل بها 
إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. 

وتمام التعريف الختار عنده: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الآدلة. 

شرح التعريف اتختار وبيان محترزاته: 

القواعد: جمع قاعدة وهي في اللغة: الأساس. 

واصطلاحًا: قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. 

ومثال هذه القواعد قولهم: الآمر المطلق للإيجاب. 

يا نضا كي يدان عاب اس كل راق 2 مر الكتاب والسنة. مثل قوله تعالى: 
موا الصّلا آثُوا الرّكّة)» وقوله تعالى: ( وآثوا النْسَاءَ صَدْقَاتِينَ نحخلة )» وقوله صلى الله عليه وسام: 
( صوموا 53 . 

قوله: التي يتوصل بها إلى استنباط 3 الشرعية» أي: الني يتحقق بها الوصول إلى استخراح الأحكام 
الشرعية. والمراد بالأحكام الشرعية هو الفقه 

وهذا قيد 1 1 خرج به القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية كقواعد 


7 ( من الآدلة ) : 5 صيغة عموم تشمل الآدلة المتفق عليها والآدلة امختلف فيها. 

2- موضوعه: موضوعه هو الأدلة الشرعية الكلية الإجالية من حيث إثباتها للأحكام الكلية. فالأصولي 
أما الأحكام الشرعية فهى ثرة الأدلة» وثمرة الشىء تابعة له. 

وهذا رأي كثير من الأصوليين منهم الغزالمي والآمدي وابن امام وابن الشبكي وغيرهم. 

ولعل مستند هذا الرأي أن مفهوم أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. 
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وللوصول إلى هذا المقصود لابد من معرفة الأدلة من حيث: 
1) ذات الأدلة, أي يونا حجة أو غير حة. 
2) وما يثبت منها من الأحكام كالوجوب والتحريم والإباحة والسبب والشرط والما 200 
3 وكيفية استنباط هذه الأحكام من تلك الأداة كالبحث عن دلالة الأمر والنبي وا دل والمفهوم ... 
4) والمستنبط وهو المجتهدء والله أعلم. 
3- مرته: 1 - معرفة طرق وأساليب الفقهاء في استنباط الأحكام. 
2- القكن في فهم الآدلة الشرعية فهها صحيحا. 
3- معرفة الراءخ من المرجوح من أقوال العلماء. 
4- بمعرفته يستطيع | الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى بأسلوب مقنع 
5- حة تفسير النصوص الشرعية » واستنباط الأحكام الفقهية. 
4- نسبته: علم أصول الفقه من العلوم الشرعية التي تعرف بعلوم الآلة» أي أنه آلة لتعام غيره وهو الفقه. 
فهو للفقه ومسائله كعم المصطلح للحديث وعلوم القرآن للتفسير. 
5- فضله: ما الشرعي الذي وردت في بيان فضله ومكانة أهله نصوص لا 
تحصى من الكتاب والسنة وآثار السلف الصاط. 
6- واضعه: هو الإمام الشافعي (ت204ه) فى كتابه الذي اشتبر بين الناس ب (الرسالة). 
وفى هذا قال الفخر الرازي (ت606ه): "انوا قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعترضون» ولكن ما كان لم قانون كي وت إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضاتها 
وترجيحاتهاء فاستذبط الشافعي علم أصول الفقهء ووضع للخلق قانوناكلياً يرج إليه في معرفة مراتب أداة 
المشرع. 
7- اسعه : أشهر أسمائه: 00 لفقه وبعضهم يسميه أصول الأحكام أو الأصول؛ ؛ وجميع هذه النسميات 
وردة على أغلفة كثير من الكتب الأصولية» ومن ذلك: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (ت458ه). 
والمستصفى في علم الأصول للغزالي (ت505ه)» والإحكام في أصول الأحكام للآييي (ت631ه). 
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8- اسقداده: من أصول الدين ٠‏ وعلم اللغة العربية » والأحكام الشرعية وتصورها. 
9- حكمه: حك تعلمه شرعاً: فرض كفاية» كا أن تعلم الفقه فرض كفاية » فإذا قام بها من يكفي سقط 
الإثم عن الباقين. وما يدل على أنه ليس من فروض الأعيان أنه لا يحب على جميع الناس استنباط الأحكام 
من الآدلة» بل يجوز الاستفتاء. ومع أنه فرض كفاية على جميع الناس إلا أنه فرض عين على كل من 
يتصدر للفتيا والاجتهاد والقضاء؛ لأنه بدون معرفة أصول الفقه يحصل للمجتبد في الأحكام الخلل والزلل. 
قال شيخ الإسلام ابن تمية: ومعرفة أصول الفقه فرض كفاية. وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد. 
0- مسائله: بين الغزاللي (ت 505ه ) أن مسائل أصول الفقه ترجع إلى أربعة مباحث هي ( الأحكام 
والآدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد ) 
الأول: في الأحكامء والبداءة بها أولى؛ لأمها القرة المطلوية. 
الثاني: في الآدلة» وه الكتاب والسنة والإجاعء وبها التثنية؛ إذ بعد الفراغ من معرفة القرة لا أهم من 
معرفة المفر. 
الثالث: في طرق الاستغار أي طرق الاستنباط. 
الرابع: في المستفر وهو امجتبدء ويقابله المقاد. فيجب ذكر شروط المقاد والمجتهد وصفاتها. 
من أهم المصنفات في علم أصول الفقه: 
© كتاب الرسالة» من تأليف الإمام الشافعي» يعد هذا الكتاب أقدم ما دون في أصول الفقه» أراد 
الشافعي بتأليفه هذا الكتاب أن يضع الضوابط التي يلتزم بها الفقيه أو امجتبد لبيان الأحكام 
الشرعية لكل حديث ومستحدث في كل عصر. 
© الإحكام في أصول الأحكام - المؤلف: أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوفى: 456 ه). 
© الإحكام في أصول الاحكام - المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي على مد الآمدي (المتوفى: 631 
ه). 
© أربع قواعد تدور الأحكام علبها ويلها نبذة في اتباع النصوص مع احترام العلماء - المؤلف: مد بن 
عبد الوهاب بن سلوان (المتوفى: 1206 ه). 
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© إرشاد الفحول لتحقيق الحق من عم الأصول - تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(المتوفى: 1250 ه). 

© الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الد 
السيوطي (المتوفى: 911 ه). 

© أصول السرخسي - المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأ السرخسي (المتوفى: 483 


ه). 

© الأصول من عم الأصول - المؤلف: محمد بن صاح ا العثجين (المتوفى: 1421 ه). 

© إعلام الموقعين عن رب العامين - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
قهم الجوزية (المتوفى: 751 ه). 

© البرهان في أصول الفقه - المؤلف: أبو المعاللي الجويني (المتوفى: 478 ه). 

© رسالة لطيفة ف أصول الفقه - المؤلف: عبد 7" بن ناصر السعدي (المتوفى: 1376 ه). 

00 ين أبو العباس أحمد , بن عبد الحليم بن عبد عبد السلام 
بن عبد 0 00 0 9 الدمشقي (المتوفى: 52 
موفق الدين عبد ا 00 بن حمدء ا قدا بم (المتوفى: 620 ه). 

© شرح الورقات ا الفقه - المؤلف: عبد الكريم المنضير 

60 شرح منظومة القواعد والأصول المؤافب: مدي 7 حير العثجين (المتوفى: 1421 ه). 

© صفة الفتوى والمفقي والمستفتي - المؤلف: أحمد بن حمدا ن الحرافي الحنبلي (المتوفى: 695 ه). 

© العدة في أصول الفقه - المؤلف: القاضي أبو يعلى: مد , ب الس ا دين ٠‏ خلف ا, بن الغراء 
(المتوفى: 458 ه). 

© عم أصول الفقه - المؤلف: عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 1375 ه). 

© ؤاية الوصول ىْ شرح 5 ادعين : المؤلف: كي بن همد بن أحمد بن 5 الأنصاري, زين 
الدين أبو يحى السنيى (المتوفى: 926 ه). 
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6٠0‏ اللمع ف أصول الفقه - المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم 0 علي الشيرازي (المتوفى: 476 ه). 

© مبحث ال“اجتباد والخلاف : المؤلف: مد بن عبد الوهاب بن سلمان (المتورق: 6 ه). 

© المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - المؤلف: عبد القادر بن بدران (المتوفى: 1346 ه). 

© مذكرة أصول الفقه - المؤلف: مد الأمين بن مد المختار بن عبد القادر الشنقيطى (المتوفى: 1393 
ه). 

© المستصفى ِ المؤلف: كبن كير أبو حامد الغزاللي (المعورق: 5 ه). 

© المسودة في أصول الفقه فقه - المؤلف: آل تجية. بدأ بتصنيفها اللٌ: : مجد الدين عبد السلام بن تمية 

(المتوفى: 652 ه). وأضاف إليها الأب: : عبد الحليم بن تمية يه (اليوى: 2 ه). ثم أكلها اجن 

الحفيد: أحمد بن تعمية (المتوفى: 728 ه). 


© من أصول الفقه على منبج أهل الحديث - المؤلف: ركريا بن غلام قادر الباكستاني 
© المنثور في القواعد - المؤلف: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الرركشي (المتوفى: 4 ه). 
© المواققات - المؤلف: إيراهيم بن موسى بن ممد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوى: 790 


ه). 


© النبذة الكافية في أصول الفقه - المؤلف: أبو مد علي بن ٠‏ أحمد بوسحم سر الأندلسي | لقرطبي 
الظاهري (المتوفى: 456 ه). 
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القسم الأول الآدلة الشرعية 

القسم الثاني: الأحكام الشرعية 

القسم الثالث: القواعد الأصولية اللغوية 
القسم الرابع: القواعد الأصولية التشريعية 





القسم الأول 
الآدلة الشرعية 
تعريف الدليل لغة: الهادي إلى شيء حسي أو معنوي خير أو شر. 
الدليل في اصطلاح الأصوليين هو: 
ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. 
والدليل قسمان: دليل قطعي الدلالة ودليل ظني الدلالة. 
والأداة الشرعية الإجالية هي: القرآن الكريمء والسنة النبوية» والإجاع» والقباس. والبرهان على 
الاسيفد دل 5 قوله تعالى ) 5 35 اه عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الهو قت الأمر منك ث..م.مة ( 
الاستحسان - ا لمصلحة المرسلة - العُزف - الاشتضحاب - شَرْع مَنْ قبلا - مَذْهَبٍ الصّحابي - 
الكلام على الآدلة الشرعية تفصيلا 
الدليل الأول: القرآن الكرم 
هو كلام اللّه تعالى الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب مد بن عبد الله بن عبد 
المطلب - صلى الله عليه وسلم - بآلفاظه العربية ومعانيه الحقة» المبدوء بسورة الفاتحة وامختتم بسورة 
الناس؛ ليكون حُجَّة على أنه رسول الله ودستورًا للناس بهتدون بهداه ويتعبدون بتلاوته» وهو الْمُدَوّن 
بين دفي المصحف المنقول إلينا بالتواتر جيلا بعد جيل» محفوظا من أي تغيير أو تبديل» فن خواصه أن 
الله بن عبد المطلب الهاثعي» والرسول ماكان تاليا ومبلْعًا إياهاء والبرهان على أن القرآن من عند الله 
هو إتجازه الناس أن يأتوا بمثله أو بعضهء ولا يتحقق الإتجاز إلا بشروط ثلاثة هي: 
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- التحدي: وهو طلب ابا انار والمعارضّة. 
2- أن يوجد المقتضّى ب المتحدي إلى المباراة 
3- أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة. 
والدليل على عرض هذه المباراة من القرآن الكريم ما أتى في سورة البقرةء وهود, والإسراء» والقصص: 
والدليل على مز العرب عن الإتبان بمثل القرآن الكريم هو التجاؤهم إلى المحارية 9 0 وائتمارهم 
على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل اثتارهم على الإتيان بمثل القرآن اعتزافا منهم بالعجز عن 
معارضة وتسليم أن هذا فوق مستوى البشر. 
أنواع الأحكام في القرآن الكريم 
- أحكام عقائدية ( التوحيد ) 
ِ أحكام ا ( الآداب ) 
- أحكام عملية ( الفقه ) وتنقسم إلى : 
1- أحكام عبادات كالصلاة والركاة والصيام والحج. 
2 أحكام معامللات من عفود وجنايات وطلاق ونكاح. 
وأما اصطلاح العصر الحديث فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق وما يقصد بها إلى الأنواع 
التالبة: 


1- أحكام الأحوال الشخصية: وه التي تتعلق بالآسرة والأقارب وآياتها نحو 70 آية. 

2- الأحكام المدنية: وهو التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من ببع واجارة ورهن» ويقصد بها 
تنظم العلاقات المالية بين الأفراد وآياتها نحو 70 آية. 

3- الأحكام الجنائية: وه التي تتعلق بما يصدر عن المكّف من جرام وما يستحق من عقوبة, 
كالقتل والزنّ والسرقةء وآياتها نحو 30 آية. 

4- أحكام المرافعات: وه التي تتعلق بالقضاء والشهادة والمجين» وآياتها نحو 13 آيات. 

5- الأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله» وآياتها نحو 10 آيات. 

6- الأحكام الدُوَلَِة : وه الني تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية بغيرها من الْدّوَل الأخرىء» وععاملة غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية وآياتها نحو 25 آية. 


آ[آذ ا 1 الل ئسي 
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دلالة القرآن الكري إِمّا فَطَعِيّة وامّا طَبْيَة 


نصوص القرآن الكريم جميعها إما قطعية من جحمة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول صلى الله عليه وسام 
إليناء أي نجزم ونقطم بأ نكل نص من نصوص القرآن الكريم هو نفسه اإذي أنزله الله تعالى على رسواه 
صلى الله عليه وسلم وبلق البسول المعصوم صلى الله عليه وسام إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل؛ 
وتلاها عليهمء وَكَتََا كَتِبَةٌ الوحي» وكتبها مَنْ كتبها لنفسه من صحابته رضى الله عنهمء وحفظها منهم عدد 
كثير وقرؤوها في صلواتهم» وتعبدوا بتلاوتها في سائر أوقاتهمء وما وى رسول اللّه صلى الله عليه وس 
إلا وكل آبة من آيات القرآن الكري مُدَوَنةَ فها اعتاد العرب أن يدونوا فيهء ومحفوظة في صدور كثير من 
المسلمين. 
جمع وتدوين القرآن الكريم 
6ت اوبكر الصدديق ,رد الله عنه بواسطة زيد بن ثايت برضى الله عنة وبعض الصحابة رضى 

عنهم المعروفين بالحفظ والكتابة هذه المدونات, وَحُمَّ بعضها إلى بعض مُرَتَبَة التزتيب الذي كان 00 
صلى الله عليه وسام يتلوها به ويتلوها أصحابه رضى الله عنهم في حياتهء وصارت هذه الجموعة وما في 
دور الخناظ هي مرجع المسلمين في تلن القران الكريم ورواياته» وقام على حفظ هذه امجموعة وبر 
رضفى الله عنه في حياته» وعمر بن الخطاب رضى الله عنه في الحافظة عليهاء ثم تركها عمر رضى الله 
عنه عند بنته حفصة أم الؤمنين رضى 5 وأخذها من حفصة عفان بن عفان رضى اللّه عنه في 
خلافتهء ونسخ منها عِدَةَ سخ بواسطة زيد بن ثابت وعدد من المهاجرين والأنصارء ثم أرسلها إلى أمصار 
المسلمين. 


فأبو بكر رضى الله عنه حفظ كل ما ذُوَدَثْ فيه آية أو آيتان من القرآن الكريم حتى لا يضيع منها شيء. 
وعمان رضى الله جمع المسلمين على جموعة واحدة من هذا المدون. ؛ ونشره حتى لا يختلفوا على لفظ. 
وتناقل ب القرآن الكريم كتابةٌ من | لمصحف المدون» وتلقينا من الحفاظ أجيالا عن أجيال في عدة 
قرون» وما اختلف المكتوب منه والحفوظ؛ ولا اختلف في لفظة منه صِييّ وَمُراَكْسيَ , ٠‏ وَسُودانيْء وهذه 
0 ل ا 000 
ولا أمَةَ عن أَمّةَء لا بزيادة ولا نقصانء ولا تغيير أو تبديل أو ترتدب؛ تحفيقا لوعد الله تعالى ( 

رْنا الذِكْر وَإَِا أهُ لحافظون ) سورة الجْر. هذا من حيث قطعية الورود والثبوت. 
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قطعي الدلالة: وهو ما لا يقل إلا وَتمَا واحدا مثل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها| ...... ) 


ظني الدلالة: وهو ما احتمل اكثر من وجه مثل آية عدة المطلقات ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء .... ) فكلمة قروء تعنى إما حَيْضات أو أطهار. ومفردها قزء. 


الدليل الثانى: السّنّة النبوية 
فالسنة النبوية منها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود. 
والسُنّة لغة: الطريقة. وشَرْعا هي: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو 


وَصف. 

حاو اي ا 0 

مسن ليها ميت لجمدوة 4 0 0 والأدلة مد 7 كي 
سبية النيوية واجاع الصحابة رضى الله عنهم على حمية | لسنة النبوية كثيرة منها: 


ال ( قعل فق هط را ل عند )مور ة اشر 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( مَنْ أطاني دَخَلَ الجَنَهَ وَمَنْ عَصاني قَتَد أت ) 

وقد جاءت السنة النبوية الشريفة مُقَصِلْة وَمُمَسَرَّة لما جاء في القرآن الكريم جملا أو مقيد 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في رسالته الأصولية : 

م أعام من أهل العام محالِهًا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه: 


نص الكتاب. 


والآخّر: ما أنزل الله - عز وجل - فيه جملة قَبَيّىَ عن الله تعالى معنى ما أراد 
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والثالث: ما سَنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فها ليس فيه نض كتاب. 
فرجع أحكام السنة النبوية الشريفة إلى أحكام القرآن الكريم فلا يقع أبدًا تعارض ببنما. 
تقسم السنّة باعتبار سندها إلى: 


1- سنة مُتوايرة: ما رواها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَمْعٌّ يمتنع عادة تواطؤهم على 
الكذب لكثرهم وأمانتهم واختلاف أمكتتهم وببئاتهم» ورواه عن هذا المع جمع مثله. وقَلَ أن يوجد 
ا سنة احاد: ف رواها عن رسعول الله صلى الله عليه وسم آحاذ ل تبلغ حل القواتر بأن رواها عن 
الرسول صلى الله عليه وسام واحد أو اثنين أو ثلاثة أو جمع لم يبلغ حد التواتر» ورواها عن هذا 
الدليل الثالث: الإجاع 
الإجاع لغة: الاتفاق: والعزم. واصطلاحا: اتفاق جمبيع احندي ون السلين ف عصر من العصور بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة. 
وقبل: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المرجع التشريعي وَحْدَهُء ولو خالف واحدٌ لم يُعَدَ 
إجاعاء فلا إجاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
والدليل على حجبية الإجاع قوله تعالى ( وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَغْدٍ ما تبيّن لهُ الهُدَى وَيََّْْ عبْرَ سيل 
المؤمنين نُوَْهِ ما توّلى وَنْضْلِهِ حَمَتمَ ...... ) سورة النساء 


أركان الإجاع: 


1- أن بيو جد ىْ عصر وقوع الحادثة عدد من ا 

2- أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع امجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها. 

3- أن يكون اتفاقهم يإبداء كل وأحد منهم رأيه صريحا في الواقعة سواء بفتوى أو فعل أو قضاء وسواء 
على انفراد أو مجقعين. وهناك الإجاع السكوتيء وهو معتبر عند أكثر الأصوليين. 
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4- أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتبدين على الحكم» فلو اتفق اكثرهم لا ينعقد إجاعا مما قل الخالفون, 
واذا اتفقت أراوهم وجب ايّباعه» ولا يجوز مخالفته» ولدس للمجتبدين في عصر تالٍ أن يجعلوا 
هذه الواقعة موضع اجتباد والبرهان على حجية الإجاع قوله تعالى في سورة النساء ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى..... ) 

تنبيه: الإجاع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد بي على مستند شرعي؛ لأن الجتبد الإسلابي له حدود 
لا يسوغ له أن يتعداها. وامجتهد هو من قامت فيه مَلَكَهُ استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية, 
قال بعص ا 9 0 يفك وثم دده هس العلماءء مهم اتام وبعص ا 9 9 لشيعة: 

إن هذا الإجاع الذي تبينت أركانه لا يمكن انعقاده عادة؛ لأنه يتعذر تحقق أركانه؛ وذلك أنه لا يوجد 
مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغ درجة الاجتهاد أو ل يبلغهاء ولا يوجد حكم يرجع إليه في الحكم بآن 
هذا مجتبد أو غير مجتهدء شعرفة امجتهدين من غير المجتبدين متعذرة. 

وقد ذهب جمهور العلماء - وهو الصحيح - إلى أن الإجاع يمكن انعقاده عادةٌء وذكروا عِدَّةَ أمثلة» لما ثنت 
انعقاد الإجاع عليه كخلافة أبى الصديق رضى الله عنه. وتحريم لحم الخنزيرء وتوريث الْجَدَاتَء وجب 
أبن الابن من الإرث رن 

والإجاع نوعان: صر وسُكوتي 

1- الإجاع الصريم: وهو أن يتفق امجتبدون في عصر واحد على 6 أو واقعة يإبداء كل منم رأيه 
صراحة بفتوى أو قضاءء أي أن كل مجتبد يصدر منه قول أو فعل يُعَبّر صراحة عن رأيه»ء فهو 
إجاع حقيقي وحَجّة شرعية في مذهب اجمهور. 

2- الإجاع السكوتي: وهو أن يُنْدي بعض مجتبدي العصر رأههم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاءء 

ومذهب المهور: هو ثبوت حُجِيّة الإجاع السكوتي؛ لآن الجتهد لا يسكت على باطل. 
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الدليل 9 اليا 

القياس لغة لتقدير للشيء بما يماثله. وتعريفه: إلحاق فرع بأصل جامع لعلة. أو هو: 
إلحاق واقعة لا نض على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحك. 
والحكم يوجد حيث توجد علته. ومن أمثلة الأقيسة الشرعية: 


1- شرب الخفر: أصل فيه نص بالتحريمء والعلة الإسكارء كل نبيذ توجد فيه هذه العلة يُى 
بالخفر في حكمهء ويحرم شربه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أَسْكَر كَثِيرة فتَليله حرام ) 
2- قتل الوارث مُوَرّئه: دل علها قول البي صلى الله عليه وسام ( لا يَرِثْ القَاتِلَ )» فالعلة هي 
القتلء كذلك قتل الموصضّى له للمُوصِي علة في حرمانه من الوصية 
3- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة: فالعلة الشغل عن الصلاة. يقاس عليها الإجارة والرهن, 
وأي معاملة» فتحرم قياسا على البيع. 
4- الورقة الم علها الإمضاء: فالعلة توقيع الْمْوقّ فهو دال على شخخصيته, ويقاس عليها الورقة 
المبصوم عليها. 
ومذهب جمهور العلماء أن القياس حُجَّة شرعية على الأحكام | لعملية وأنه في المرتبة الرابعة» وهناك ثقاة 
شيل 0 وداود الظاهرين وبعض فرق الشيعة» ومذهب التَطَاوِيّةء وأدأة مثبتي القياس استدلوا 
بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأفعالم وبالمعقول. 


له انب عل لبر الأبصارٍ ) يعنى : قيسوا على 
أنفسك ا الذِينَ عَامَُوا أَطِيُوا الل وأَطيعُوا الَسُولَ وَأُولي الأمر مَنْكم فِإِنْ تَنارَعم في 
شيء فَرُدُوَهُ إل 9 لَه والتسول 5ك ل 

ومن السرة» حديث معاذء. لكزه تيعيق السيدد, 

ومن الأدلة في السنة أيضا: ما ثبت في حاح السنة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من 
الوقائع النني عُرِضَتُ عليه ول يُوحَ إليه حكمتهاء واو ع ا 
الله عليه وسلم المرآة التني على أبهها خ بِالذَيْنِ ٠‏ فقاس الحج على اد ين أنه يُقضى. 
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وكذلك أفعال وأقوال الصحابة رضي الله عنهم: فقد قاسوا الخلافة لأبي بكر - رضي الله عنه - على إمامته 
للناس في الصلاة. وما حدث في عهد الني صلى الله عليه وسم إتكارٌ للقياس فيا بينهمء والقياس هو 
المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجددة. 


ومن المعقول: لا يُكْرَف بين الناس اختلاف في أن ما جَرَى على أحد الِْْلَيْنِ يَخْري على الآخَر ما دام لا 
فارِقَ بدني ). 


1- أن القياس مبني على الظن والله يقول ( إِنّ الطّنَّ لا يُذْني مِنَ الحو شَيْتَا )» وهذه شبيَة واهية؛ 
0 الممبي عنه ايّباع الظن في العقيدة» وأما الأحكام العملية ( الفقه ) فاكثر أدلتها ظنية. 
2- أن القياس مبني على اختلاف الأنظار في تعليل الأحكامء وهذه شههة واهية أيضا؛ لأآن 
الاختلاف بناءَ على القياس ليس اختلاقًا في العقيدة أو في أصل من أصول اليِّينِ. بل الاختلااف 
في الأحكام العملية لا يؤدي إلى مفسدة. 
ومن أظهر شههم عبارات نقلوها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذَمُوا فها أهل الرأي والقول في 
الأحكام بالرأي» كقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: ( إيام وأصحاب الرأيء فإنهم أعداء السَننء أغبئم 
الأحاديث أن يحفظوها فثالوا بالرثيء فَضَلُوا وَأصْلُوا ) يعنى: تركوا القص. 
والرأي المقصود هنا هو الرأي المذموم بلا علم » كن القياس يكون بعام وأصول وقواعد. 
فا شرع الله حك إلا لمصلحة» والقياس يظهر محاسن الشريعة؛ لأن الأقضية والوقائع متجددة وغير متناهية. 
وأساس القياس: إدراك علة حكم الأصل وإدراك تحققها مع الفرع. 
أركان القياس 
أركان القياس أربعة وهى: الأضلء والمَزعء وخكم الأضلء والعلة. 


1- الأصل ( الْمَقِيس عليه ) : وهو ما ورد بحكنه نص ( آية أو حديث صسحيح ) مثل الخمر. 
3- حك الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد حكمه للفرع» مثل الحرمة 
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4- الهلة: وهو الوصف المنضبط | 2 ب عليه حكم الأصلء وبناء على وجوده في الفرع يْسَوَى 
بالأصل في حكمهء مثل الخفر والنبيذء العلة فيها الإسكار. 
ومثل الأصناف الرَبَوِيّة الستة: لسعة: لهب والفضّة والكثر المح والمرٌ والشعير. فقد ورد النص بتحريم ربا 
الفضل والنسيئة في هذه الأصناف إذ إذا بيع كل واحد منها بجنسه كالذهب بالذهب مثلاء لعلة وهي أنها 
مَكَذَراتَ مضبوط قدرها بالوزن أو لكل مما اتحاد الجنس. 
والذّرة والأرز والفول والدقيق ... فرع؛ ؛ لأنه لم يرد نص بحكمهاء وقد ساوت الأشياء الواردة في النص في 
أها مقدرات» فَسُوّيَثْ بها في حكها حين المبادلة بجنسهاء يعني يحرم مبادلة الأرز بالأرز مَثلا فضل أو 
نسيئة. أما إذا اختلفت الأجناس فلا ربا حيدئذء كبيع أرز مع ملحء أو ذهب مع دقيق» أو تمر مع فول. 
ملاحظة: 
ليس كل حكم شرعي ثَبَتَ بالنص في واقعة يصح أن يُعَدَّى بواسطة القياس إلى واقعة أخرى. 
شروط القياس: 
1- أن يكون حكيا شرعيا عمليا ثبت بالنص لا بالإجماع, والح الشرعي الذني ثبت بالقياس لا يصح 
تعديه أصلاء فلا يقال حُرّمَ نبيذ التفاح قياسا على نبيذ القر. 
2- أن يكون حك الأصل مما للعقل سبيل على إدراك علته. 
0 00 بهء وأما إذاكان حك الأصل مختضًا به فلا يُعَدّى بالقياس إلى 
مثل المسح على الخُتَيْنِ فهذا علته خاصة بالخفين» فلا يتصور وجوده في غير لبسههماء , 
ادل على تخصيص -ك الأصل به. مثل الأحكام التي دل على أنها مختصة بالررسول صلى الله 
عليه وسامء ٠‏ كزواجه بأكثر من أربعة ذساء. وكذلك حرمة زواج إحداهن بعد موته. 
تعريف العلة: هي وصف ظاهِر منضبط يصلح لمطابقة الح الشرعي عليه. وتسمى العلة أيضًا: ممناط الك 
وستلبة بواهارته: 
وبادال ا حبري انين مسلا بي ابد ان يان المثر ليشي فى يمان وار 
دفم المشقة عن المريضء وحكة إيجاب القصاص من القاتل عمدًا عدونا هي حفظ حياة الناس. وكان 
المتبادر أن ينئى كل حك على حكمته ويرتبط 0 الحكم بوجود | لحكمة وبعدحاء ولكن بالاستقراء ري 
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أن الجكة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا فا غير ظاهر» أي لا مرك بالحواس الظاهرة؛ فلأجل 


فالحكمة: هي الباعث على التشريع» والمصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلهاء أو المفسدة 
التتي قصد الشارع دفعها أو تقليلها. 


أما العلة: هي الأمر الظاهر المنضبط الذي بْنيَ عليه الحكر وَرْبط به وجودًا وعدمًا. 


فالحكم من قِصَرٍ الصلاة الرباعية هو التخفيف ودفع المشقة» فهذا أمر غير منضبطء فاعتير الشارع السَّفَرَ 
هو علة الحكى. وهو أمر ظاهر منضبطء فتى وُجِدَ السفر قَصَرَتْ الصلاة وأفطر الصائم في رمضان أو 


7 


غيره» لحكمة استحقاق الشفعة دفع الضرر وعلته الشركة أو الجوارء والأحكام تدور مع العلل لا مَعَ الك 


فنكان عملا في مَخجر أو مَنْجَم مثلا ويجد من الصوم أقصى مشقة» لا يباح له الفِطر» لأن عَِّةَ الافطار 
سفر أو مرض وليس المشقة. 

فعلى امجتبدين حين القياس التحقيق من تساوي الأصل والفرع في العلة لا في الحكمة, فإذا قضى القاضي 
ِالشْفْعَةِ لغير شريك ولا جار بناء على أنه لا بناله الضرر من شراء هذا المشتري فهو مُحْطِْء واذا رفض 
الحكم باستحقاق الشفعة لشريك أو جار بناءً على أنه لا ضرر عليه من شراء هذا المشتري فهو مُخْطئ. 
وبعض العلماء جعل العلة كالسببء والصحيح أن ببهما فرق» فإذا كان الوصف مما تدركه عقولنا سُقِيَ العلة 
وسهى أيضا السبب. وان كانت مما لا تدركه عقولنا ممى السبب فقط ولا يسمى العلة. فالسفر لقصر 
الصلاة الرباعية علة وسبب؛ لأن العقل يدركه, أما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب وزوالها لإيجاب 
فريضة الظهر: وشهود رمضان لويجاب صومه»ء فكل من هذه سيب لا علة؛ لأن العقل لا يدركه. 

فكل علة سببء وليس كل سبب علةء فالعلة أم من السببء والسبب هو: ما يلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم إذاته. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


شروط العلة 


شروط العلة المتفق عليها أربعة: ظاهر وَضْفَاء ومُضَبط وَضْفَاء ومُنايب وَضْفَاء ولس قاصرًا على الأصل. 





1- أن تكون وَصْنًا ظاهرا: ومعنى ظهوره أن يكون مُحَسًا يُدْرَك بحاسة من الحواس الظاهرة, 
كالإسكار الذى يدرك بالحس في الخفرء ويتحقق بالحس من وجوده في نبيذ آخَرَ مُشكرء والقّذر 
مع اتحاد الجنس اللذينَ يُدْرَكانٍ بالحس في الأموال الربوية الستة ( الذهب والفضة والمر والملح 
والبر والشَّعِير ). كما أن العلة في الزواج هو العقد فهو أمر ظاهرء والنطفة في رَحِم الزوجة لا 
ار درت السب 

2- أن تكون وَصْدًا مُنْضَبِطًا: ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة مُعَيَّة محدودة يمكن التحقق من 

3- أن تكون وَضِْعَا منافية: ومعى مناسلته أن يكون مَظْنَه لتحفيق جكة الخكى, فالإسكار عاة 
مناسبة لتحريم الخفر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول» والقتل العَمْد العدوان مناسب 
لإيجاب القصاص؛ لآن في بناء القصاص عليه حفظ لحياة الناس. 

لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة التي لا تُغْقّل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته. كُلَوْنِ الخمرء أو 
كون القاتل عمدًا عدوائًا مصري الجنسية أو سوداني أو كن السارق أمعر اللونء فهذه علة لا علاقة لها 
بالحكم ولا بحكمته. 


ولا يصح أيضا التعليل بأوصاف مناسبة بأصلها إذا طراً علبها في بعض الجزئيات ما ذهب بمناسبتها وجعلها 
قطعًا غير مظنة لحكمة التشريعء فصيغة البيع من الْمُكْرَهِ لا تصلح علة لنقل الملكية» وَرَوْجِيّة مَن ثَنَتَ عدم 
4- أن لا تكون العلة وَصْفًا قاصِرًا على الأصل: فإن عَلْلَ بعلة لا توجد في غير الأصلء لا يمكن أن 
تكون أساس للقياسء فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأتها نبيذ العنب المُتَخَمَرء ولا يصح تعليل 

تحريم الرّبا في الأموال الربوية الستة بأها ذهب أو فضة أو بر أو شعير .... 
رطومك انكر الواقامي اساي ل للك هر ىر بر ور شاي سر وي 


وجوذه ف غيره. 
مَسالك العاة 
وي اصرق النني يُتَوَصَل بها إلى معرفة العلة» وأشهر هذه المسالك ثلاثة هي: 
1- الئتص 2- الإجاع 3- السّير والتسيمِ 
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(1) النص: فإن دل نص القرآن أو السنة على أن علاة الحم هي هذا الوصف؛ كان الوصف علة 
بالنص » 0 لعلة المخصوص علهها. 

(2) الإجاع فإن اتفق المجتبدون في عصر من العصور على وِلِيّةَ وصف حك شرعي ثبتت علية هذا 
الوصف للحكم بالإجاع» ومثال ذلك: إجاعهم على أن علة الولاية المالية على الصغير هي الصمَر 


(3) السّبر والتّمسيم: فالسّير معناه الاختبار» والتقسم هو حصر الأوصاف الصالحة لِأنْ تكون عاة 
في الأصل. 
فإذا ورد نص بحكم شرعي في واقعة ولم يدل نص ولا إجاع على علة هذا 0 مجتبد للتوصل إلى 
معرفة هذا الحكم مَسْلْكٌ السبر والتقسيم» بأنْ يحصر الأوصاف التي توجد في واقعة الحكم وتصاح لأنْ 
تكون العلة وَصُمًا منباء ويختبرها وَضْفًا وَضفَاء على ضوء الشروط الواجب توفرها في العلة ( شروط العلة 
)» وأنواع الاعتبار لني تعتبر به وبواسطة هذا الاختبار يَسْدبْعِد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة 
ويستبقي ما يصلح أن يكون علة» وببذا الاستبعاد والاستبقاء يتوصل ! لى الحم بأن هذا الوصف عاة 


الحك. 

وباختصارء فالسبر والتقسيم هها: حُضْر واختبار جموعة أوصاف تصاح أن تكون علة ثم تَسْتبْتى وتُشتَيْعد 
أوصاف حتى يتوصل إلى علة الك. 

مثال للسَبْر والتقسي 


وَرَدَ النّص بتحريم ربا القَضْل والنّسيئّة في مُبادَة الشعير بالشعيرء ولم يدل نص ولا إجاع على علة هذا 
الحكرء فالمجتبد يسلك مساك السبر والتقسيمء بأن يقول علة هذا الحك» إما لكونه الشعير نما يضبط قدره؛ 
لأنه يضبط بالكيلء وما كونه طعاماء وإما كونه ما يتات به وَيُدَّخَر؛ لكنْ كونه طعاما لا يصلح علة؛ لأن 
المي ابت في اننيد الطب ودر الذهب طعاماء وكونه قوتا لا يصلح أيضا للتحريم؛ لأن التحريم 
نابت في الملح بالملح ليس قوئاء فيتعين أن تكون العلة كونه مُقَدََا وبناء على هذا القياس قياس ما ورد 
في النص كل للقدرات بالكيل والوزن ففي مبادتها يجنسها يحرم رب الفضل وربا النسيئة ( مثل الأرز 
والدقيق ) 





الدليل الخامس: الاستحسان 
الاستحسان لغة: عَذٌ الشثىء حَسَئًا. 


واصطلاحًا: هو عُدول المجتبد عن مُمْتضى قباس جل إلى مقتضى قباس حَفِي» أو عن حك كلي إلى حك 
استثنائي لدليل انقدح في عقله رَجُحَ لديه هذا العدول. 


تعريف آخَّر: 
هو ترك القياس لدليل أقوى منه أو إجاع» ويسمى ( قياس حَفي ) . 
أنواع الاسم تحسان: 


1- ترجيح قياس خني على قياس جلي بدليل. 


2- اسك اد جزئية من خم كى شين. 
فالاستحسان ليس مصدرًا تشريعيًا مستقلا. قال الإمام الشاطبي في كتابه ( الْمُوافَقات ) : 


( مَنِ اسْكَحْسَن ل يرجع إلى ذَوْقِهِ ونَشَهِبدِء وافا يرجع إلى ما ءَإهَ من قَضد الشَارع في الجملة في أمثال 
الأشياء المعروضة. كالمسائل التي يقتضي فها القياس أمرًا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة أو 
جلب مسدة كذاك ( 

الدليل السادس: الْمصالِح الْمُْسَلَة. أي: الْمُطَلفَة 


وه المصاط التي لم يشرع لها الشارع حُكمًا لتحقيقهاء ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائهاء 
وَسْيِيَثْ مطلقة؛ لأنها م ميد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. كاتخاذ السجونء أو ضرب النقودء أو وثيقة 
الزواج الرسعيةء وتكون المصاح المرسلة في المعاملات» وتكون للضرورات والحاجات والتحسينات» ولا 
تكون المصلحة المرسلة في العبادات؛ لآن العبادات توقيفية. 

الأراضي الزراعية التي فتحوها في أيدي أهابها. ووضع الخراج» أو غير ذلك من المصاط التي اقتضت 
الضرورات؛ أو الحاجات» أو التحسينات, ولم يشرع لها أحكامء ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو 
إلغائها. وهناك مصاط شرعية معتبرة اعتبرها الشارع» مثل: حد القذفء أو جاد الزاني غير الحضنء ومثل 
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لمصلحة المرساة التي اقتضت أن الزواء اج الذي لا يثبت بوثيقة رمعية لا نسمح الدعوى به عند الإنكار. 
"0 لمصلحة المرساة تي افقضت أن عقد الب الذي لا مسجل لا يقل الأكئة 
وذهب جمهور العلاء إلى أن المصلحة لصلحة المرسلة حمة شرعي نثى عله تشريع الاحكامء وأن الوقعة التي ل! 
حُكم فهها بنص أو إجاع أو قياس أو استحسان يشرع فيها. 
أمثلة للمصاط المرساة المعتبرة 
دليل بية امصلحة المسلة هو يقاء تحقيق مصاح اناس. هذاه مد ار ونهاماضه أو كر 
الصديق رخى ا لصحف المفرقة التي كانت مدونًا فبها القران الكريم. ولما كثر الطلا 
أمضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الطلاق ثلاثا بكلمة وا واحدة: ومَنعَ سَهمَ المؤلفة قلوهم من لسرقات 
وضع 0 ودَوّنَ الدواوين» واتخذٌ السجونء وَأَوْقَفَ تنفيذ حد السرقة في عام | 0-6 وحَرّقٌ على 
الغلاة من الشيعة والروافضء والحنفية حَجَروا على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمك ي الْمفْيسء 


ولملكية/ 0 حبس الممهم وتعزيره توصلا إلى إقرارهء والشافعية 59 القصاص من لجاة | إذا قكلوا 
لواحدء ومكرات الصوتث» والعيادات الإسلامية. 


شروط الاحتجاج بالمصاح المرسّاة 

1- أن تكون المصلحة المرسلة حقيقية وليست وهميةء وذلك بتحقيق جلب منفعة أو دفع مَصَرَة. 

2- أن تكون مصاحة عامة وليست شخصية فتكون أنفع لعدد أكبر من الناسء أو دفع الضرر عنهم. 

3- أن لا يُمارض التشريم لهذه المصلحة حكمًا أو مبداً يثبت بالنص والإجاع. 

العيلطة اناده 

2 مصاع قد تتوَهمء ولكن الشارع أهدرها مثل: 

1- أن يُسْلب الزوجٌ حقّ تطليق زوجته؛ ويجعل التطليق حق القاضي في جميع الحالات. 

2- لا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الابن والبنت في الإرث؛ لأن هذه المصلحة مُأْناة؛ 
لمعارضتها لنص القران 

3- أن يكون للزوجة حق الطلاق مع الزوج كم كان في عقد التكاح. 
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الدليل السابع: الْعْذف 

هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أول فعل أو ترلكء ويسعى العادة, وفي لسان الشرعيين لا فرق 
بن العادة والعرف. 

فالعرف العملي: مثل تعارف الناس البيع بالتعامصي من غير صيغة لفظية. 

والعرف القولي: تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الا 

والعرف نوعان: عرف صحيح , وعرف فاسد. 

فالعرف ا 0 95 يخالف بن 0 ل 0 0 5006 
هدية لامن الل 

أن أل ل 7 وعمود 0 

حكم العرف: الصحيح أنه يجب مراعاته في التشريع والقضاء» وعلى امجتبد مراعاته في تشريعه؛ وعلى القاضي 
مراعاته في قضائه. 


فالشارع راعى غرف العرب في التشريعء ففرض آية 7 العاقلة» وشرط الكفاءة في الزواح. ولهذا 
قال العلاء: الغادة شريعة محكة والعرف في الشرع له اعتبا نبارء والإمام مالك رحمه الله تعالى بَتّى كثيرًا من 
أحكامه على عمل أهل المدينة: والشافعي رحمه الله تعالى لما هبط مصر غَنْر بعض الأحكام التي قد كان 
ذهب إلبها وهو في بغدا د لِتشّر العرفء ولهذا كان له مذهبان قديم وحديثء فيقال: قال الشافعي في 
القديم يعني للا كان في بغدادء والجديد في مصر. 


ومن العبارات المشهورة: المعروف عرقًا كالمشروط شرطًا. والثابت بالعرف كالثابت بالنص. 


وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته» لأنه معارض لادليل الشرعيء وليس دليلا مستقلاء وهو كما يراعى 
في تشريع الأحكام يراعى في تفسير النصوص قَيِخَصّص به العام, وِبْقَيّد به المطلق» وقد يرك القياس 
بالعرف» ولهذا م عقد الاستصناع لجريان العرف به وان كان قياسا لا يصح لأنه عقد على معدوم. 
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الدليل الثامن: اللاستصحاب ( استصحابًا للأصل) اعتبار المصاحبة 
عند الأصوليين: هو الح على الشيء بالحال التيكان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحا 
كالح على شيء ل يجد فيه المجتبد دليلا شرعيا بالإباحة؛ لأن الإباحة هي الأصل ول يقم دليل على تغبيره. 
خُجَيَةَ الاستصحاب 
وهو آخر دليل شرعي يلجأ إليه امجتهد لمعرفة حكم ما عَرَضَ له. 
فُن عرف إنسانا حيًا خك بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وفاته: ومَنْ 22 
عدم أمر حك بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده. 
- والأصل بقاء ماكان على ما كان حتّى يثدت ما يغيره. 
- والأصل في الأشياء الإباحة. 
- ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. 
- الأصل في الإنسان البراءة ( المتهم بريء حتى تثدت إدانته ) 
والمفقود في الشرع خمس سنن يح بوفاته وفاة حكلية وليست حقيقية؛ لأنه يترتب عليه أحكام مثل 
تطليق زوجته أو الإرث. 
مودي 
فس لان الكريم أو ا اسن السمية ند شرع أنسيظا من الأم» فلا خلاف في أن هنا 
0 جب اتباعه بتقرير شرعنا له مثل الصيام ( يا أبها الذين عامنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على لذين من قبلك لعل تتقون ) سورة البقرة 
قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكا).ء وقام دليل شرعي على نسخه فلا خلاف أنه ليس 
لي النامخ من شرعناء مثل ما كان في شريعة موسى عليه السلام أن يقتل المجرم أو العاصي 
أو الكافر. ومثل أن الثوب الذي أصابه نجاسة لا يطهره إلا قطع ما أصيب منه. 
د الخلاف هو ما قَصَّهُ الله علينا أو رسوله صلى الله عليه وسام من أحكام الثم السابقة» وم يَرد 
في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كا كيب الذين من قبلنا أو أنه منسوخ بقوله تعالى ( من أجل 
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ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ... 
سور لالد 8 تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ..... ) سورة المائدة. فقال 
جمهور الحنفية وبعض الالكية والشافعية أنه يكون شرع لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه ما دام قد قْصّ علينا 


وذلك لأن القرآن مصدق لا بين يديه من التوراة والإنجيل» فإن لم ينسخ حك في أحدها فهو مُثَرِر له 
ولكن: يجب ثبوت دليل صحيح على أن هذا شرع مَن قبلنا بآية أو حديث. 
والخلاصة فإن أحكام شرع من قبلنا على ثلاثة أحوال: 
1- إقرار شرع مَن قَبْلّنا ( مثل الصيام ) 

2- النبي عن شرع من قبلنا ( مثل قاثيل سلهان عليه السلام - قتل العاصي والكافر في شرع موسى) 
3- ماكان شرع لنا وسكت عنه الشارع. 
الدليل العاشر: مذهب الصحابي 
لا خلاف في أن قول الصحابي فيا لا يُذْرَك بالرأي والعقل يكون حة على المسلمين؛ لأنه لا بد أن يكون 
قلله عن سماع من الرسول صلى الله عليه وسام. 
ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي الذي 1 يُعْرَف له مخالف من الصحابة يكون حجة؛ لأن اتفاقهم في 
واقعة مع قرب عهدهم ا بأسرار 0ت ' واختلافهم في وقائع كثيرة 
غيرها؛ دليل على استناهم إلى دليل قاطع» وهذا ما اتفقوا على توريث الجدات السد سكان حكيا واجباء 
ول يُخرف فيه خلاف بين المسلمين. 
ولكن الخلاف في قول الصحابي 00 عن رأيه واجتهاده» ولم تتفق عليه كلمة الصحابة» وذلك بعد وفاة 
الني صلى الله عليه وسامء فإذا اختلف المتقدمون على قولين ففيه ثلاثة اقوال: 
الأول: يوز إحداث قول ثالث؛ ( لأنه ليس إجاعا ) 
الثاني: لا يحوز إحداث قول ثالث. 
الثالث: أنه لا يحوز مخالفتهم فا اتفقواء ويجوز مخالفتهم فيا اختلفوا عليه وهو الراح. 
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تبين الدليل يُقَدّم على قول الصحابي؛ 26 0 اجتهاد قد يوافق ن الدليل» مثل حادثة 
2 تمواسء لما قال عمر بن الخطاب: تَفِرَ من قَدَر الله إلى قَدَر الله 
القَسم . 

الأحكام الشرعية: 
مباحث الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه أربعة هي: 
1- الحاك: وهو ما صدر عنه الحك. 
2- الَىك: اا دالا على إرادته في فعل الْمَكلّف 

3- الْمخكوم فيه: وهو فعل | لكلف الذي تعلق الحكم به. 
4- المخكوم عليه: وهو الْمُكلْف الذي تَعَلّق الحك يفعله. 

أولا: 8 000 

قال تعالى ( إن الْحْكْ إلا لله ) اختلف العلماء في: هل يمكن للعقل أن يعرف أفعال المكلفين بنفسه من 
ير وسالة وسل أولكنب؟ ولعلا المسلمين في هذا الخلاف ثلاثة مذاهب 
النهب الول مهب الاشاعنة ر أتباع أي الحسن الأشعري ) 
وهو أنه لا يمكن للعقل أن يعرف حك الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه؛ لأن العقول تختلف 


عن بعضهاء فعلى هذا لا يمكن أن يقال: ما رآه العقل حَسَئًا فهو عند الله حسن ومطلوب فعله» وما رآه 

العقل قبيحًا فهو عند الله قبيح ومطلوب تركه 

0 المكلفين هو ما دل 0 
فعله» والقبيح ما دل الشارع على أنه قبيح بطلب تركهء فقياس الْحُشْن والمَِّم في هذا من الشرع لا 
لعقل» وعلى هذا لا يكون الإنسان مكلفا من الله بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذ ذا بَلََنْه دعوة الرسول 

ا ولا يُثاب أحد على فعل شيء ولا يُحَاقّبُ على ترك شيء إلا إذا 2ه من طريق 

رسل الله ما يجب عليه فعله أو تركهء فن عاش في عزلة تامة فهو غير مكلف من الله بشيء» ولا 
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يستحق ثوابا ولا عقاباء وأهل الفترة» وَهم مَنْ عاشوا بعد موت رسول وقبل مَبْعَتْ رسولء غير مكلفين 
دشيء. ولا يستحقون ثوابا ولا عفاباء ويؤيد ذلك قوله وتعالى ( وما كنا مَعَذِبينَ حَتى بَبْعَثْ رَسُولا ). 


المذهب الثاني: مذهب المحتزلة وهم أنباع واصل بن غطاء, تلميذ العسن البصريء وهو أنه ييكن للعقل 
أن يعرف حك الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه. فقالوا: يستطيع العقل بناء على 
صفات العقل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر أن يحكم بآنه حسن أو قبيح» وقالوا: حكم الله على الأفعال 
هو على حسب ما تدركه العقول من تفعها أو ضررهاء فهو سبحانه وتعالى يطلب المكلفين بفعل ما فيه 
تفعهم حسب إدراكهم. 

وأساس هذا المذهب أن الْحَْسَن من الأفعال ما رآه العقل حسئاء لا فيه من نفع» والقبيح من الأفعال 
قبيحًا لما فيه من ضرر. وعلى هذا المذهب؛ ثفن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله 
بفعل ما ديهم عقلهم إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله وترك ما بهديهم عقلهم إلى أنه قبيح ويعاقبون 
من الله على فعلهء وهذا غير صحيح. 

المذهب الثالث: مذهب الماتريدية» وهم أتباع أني منصور الماتريدي» وهذا المذهب هو المذهب الوسط 
والمعتدل وهو الراح. 


وخلاصته: أن أفعال المكلفين لها خواص ولها وآثار تقتضي حسنها أو قبحهاء وأن العقل بناء على هذه 
الخواص والآثار يستطيع الح بأن هذا الفعل حسنء وهذا الفعل قبيج» وما رآه العقل حسنا فهو حسن 
وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح» ولكن لا يلزم أن تكون أحكام اللّه في أفعال المكلفين على وَفْقَ ما تدركه 
عقولنا فيها من حسن أو قبح؛ لأن العقول ما نضجت قد تخطئ, ولآن بعض الأفعال ما تشتبه فيه 
العقول فلا تلازم بين أحكام الله وما تدركه العقول» وعلى هذا لا سبيل إلى معرفة حك الله إلا بواسطة 
رسله» ثما أمر به الشارع فهو حسن ومطلوب فعله» ويثاب عليه» وما نبى عنه الشارع فهو قبيح ومطلوب 
تركه» ويعاقب فاعله. 


وهو من الْحَكَة: لجام الدابة وتعريف الحك: خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث أنهم مكلفون 
به طلبًا ( فعل أو ترك ) أو تخييرًا أو وضعًا ( تعليق حم على حك آخَر ). 





مثال: ( لا يرث القاتل ) فهذا خطاب من الشارع متعلق بالقتل وضا ماتقا من الإرثء يعنى لو قتل لا 
برلا 
وينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام ( عادي - عقي - شرعي ) 
1- الحم العادي: ما تُعْرَف فيه النسبة بالعادة مثل الصوف يدف في الشتاء. 

2- الحم العقلي: ما تعرف فيه النسبة بالعقل مثل الكل أكبر من الجز. 
3- الحكم الشرعي: وهو المقصود والمذكور سابفًا. والحم ا الشرعي. أي أن الحم الشرعي 
( تكلينفي - وضعي ) 
تعريف الحك التكليفى: هو طلب ما فيه مشقة. مثل ( خُذ مِنْ أموالهة صَدَقَةٌ ) ( طلب)» أو ( لا يَشْكَز 
قَوْمٌ مِنْ قَْم ) (مبي)» أو ( وإذا حَلَلم فاضطادوا ) ( تخيير). 
شرط لصحا الصلاة. وقوله ( والكا رِفُ وأ شارقة اقفو نيا ا قتضى وضع السرقة سيبا في إيجاب 
ّ اليد. وقول و 0 

شتراط شروط لإيجاب الفعل أو لصحة العقدء أو لأي شروط. ومثال ذلك لشيء ء مانم ( ليس للقاتل 
وا الوارث مورثه مانعًا من إرثه. 
0 0 الحكر وضعًا؛ مقتضاه رم 001 لشيات: ا شروط رو أو - من أحكام. 
مفدوره إذ و يي بوت 
وما جُعِلَ في مقدور المكلف: صيغ العقود والتصرفات» وجميع الجراتم من جناياتٍ وجُنح) حيتت إذا باشر 
المكلف عقدًا ترتب عليه حكمه. 


وبما جُعِلَ سببًا في غير مقدور المكلف: القرابة سبب الإرث» والضرورات سربًا لإباحة الحظورات 
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وبما جُعِلَ شرطًا في مقدور المكلف: إحضار شاهدين في عقد الزواج لصحة العقدء وتعيين المْن والأجل 
لصحة العقد. 


وما جعل شرطًا وهو غير مقدور للمكلف: بلوغ الْحُام لانتباء الولاية ال لنفسيةء وبلوغ الرُشْد لنفاذ عقود 
المفاوضات المالية. 


وبما جعل مانا في مقدور المكلف: مثل قتل الوارث مُوَرَنّه. 
وبما جعل مانا في غير مقدور المكلف: كن الْمُوصَى له وارثً 


© الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل إحضار شاهدي 


الزواج. 
اهنا السبب: فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 00 
فائدة: ١‏ الْمُحْرِم يحرم عليه الصيد في أي مكانء أما من كان في الحرم يحرم عليه وان ل يكن مُحْرمًا. 


( وَحْرَمَ عَلَيِكم صَيْدُ اليرّ ما دُمْتمْ حُرْمًا .) -( ون ني يه بلسو بطل بق من عن ب آليم ) 








2-0 
جاتاا 0 تكليغي اولي سه 
0ن 0 
(وأقهو لصلاة - لا يسخر قوم من قوم) (واذ و ا 
أقسام الحم التكليني خمسة هي: 


( واجب - مندوب - محرم - مكروه - مباح ) 
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واصطلاحا: هو ما أمر به الشارع أمرًا على سبيل الحتم والإلزامء بحيث يُناب فاعله وَيُمْدَح» وَيُعاقّب تاركه 
ويّذّم. وألفاظ الوجواب كخيرة 0-7 


أ- فعل الأمرء مثل: ( وأقهموا الصلاة ) 
ب- اسم فعل الأمرء مثل: ( عليكم آنفسكم - حي على الصلاة ) 
ح- الفعل المضارع المقترن ب لام الأمرء مثل: ( ثم ليقضوا تفنيم وليوفوا نذورهم ) 
د- لفظ كَدَبَ وما اشْدْقّ منه. مثل ( كيت - كَتَئنا - كناب الله عليكم ) 
ه- لفظ وَجَب وما اشْبْقَ منهء مثل ( أَوْجَب ) 
و- لفظ فَرَضَ وما اشَئُْقٌ منهء مثل ( أنزلناه وفرضناها ) 
ز- لفظ أَمرَ وما اشئُِّقَ منهء مثل ( ذلك أمر الله ) 
أقسام الواجب 
ينقسم الواجب إلى أربعة تقسيات باعتبارات مختلفة. 
التقسم الآول: 
الواجب من جحمة وقت أدائه ( مُوَقْتَ - مُطلق عن التوقيت ) 
1- الواجب المؤقت: 
هو ما طلب الشارع فعله حا في وقت معين كالصلوات الخفسء والحج فريضة مؤقنة بالاستطاعة. 
2- الواجب المطلق عن التوقيت 
هو ما طلب الشارع فعله حا ولم يَُيّنْ وقتا لآدائه كالكفارة الواجبة على من حلف يمينا وحنث, والحج 
مؤقت من حيث أنه لا يؤدي إلا في أشهر معلومات. 


والواجب المؤقت إذا كان وقته الذي وَقَتَهُ الشارع به يسَعُْهُ وَحْدَه ويسع غيره من جنسه شُتِي هذا الوقت 


( مُوَسَعَا وَطَرْهًا ) مثل: أداء الظهر والعصر. 
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وإذا كان وَقنّه الذي وَقَتَه الشارع به يسعه ولا يسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت ( مُصَيَمًا مِغيارًا ) 
مثل: صوم شهر رمضان. 
أي ا يي ا ا 
وقته وهو أشهر الحج غيره من جحمة أن المكلف لا يؤدي في العام إلا حا واحدّاء ويسع غيره من جحمة أن 
مناسك | الحج لا نستغرق الشهر كله. 
التقسيم الثاني: 
الواجب من حيث جمة الْمُطالب بأدائه إلى ( واجب عَيْني - واجب كفائي ) 
جب العيني ( فرض عين ) : هو ما طلب | ل من أفراد المكلفين» ولا يجزئ قيام 
وي مثل: الصلاة والصيام والحج. 
ا ب الكفائي ( فرض كفاية) : وودكبااه لسوت احصورر 0 
إذا قام به بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين» وإن ل يَقُمْ به أي فرد أَثِمُوا جميعًا بإهمال الواجب 
ا بالمعروف والنبي عن المنكرء والصلاة على الموق وبناء المستشفيات, وإنقاذ الغريق, والأفان. 
والقضاء» والطب. والجهاد وطلب العام فرض كفاية» لكن يتعين في أحوال مثل التحام الصفوف» وواجب 
على كل حاج أن يتعام فته الحج وكذلك الصلاة على المكلف. 
وإذا تَعَيّنَ فردًا لآداء الواجب الكفائي» كان واجبا عينيًا عليه فلو شَهِدَ الغريق اأذني يستغيث خض 


ءِ 


واحد يسن السباحة؛ تعين عليه أداء هذا الواجب الكفائ. 


اللاسيي الذاليك: 

الواجب من هجتمة المقدار المطلوب منه إلى ( يحدد - غير محدد ) 

فالواجب المحدد: هو ما عَيّتَه الشارع مقدارًا معلومّاء بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا 
أداه على ما عين الشارع؛ كالصلوات امس في ركهاتها وأركانها وشروطها. والركاة في بلوغ التّصاب» ومن 
والواجب غير اتحدد: هو ما ل يُعَينْ شان تله ل من المكلف من غير تحديد؛ كالإنقاق في 
سبيل الله والتعاون على البر والتقوى: واطعام الجائع؛ لأن المقصود بها سد الحاجة. 
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والواجب الحدد يحب دي ىْ ادكه مثل: الركاة ولجوز المقاضأة بك. أما الواجب غير المحدد لا يحب دَيَ 
ىْ افده ولا تجوز المقاضاة بك. 


ونفقة الزوجة واجبة على زوجماء فهو غير محدد, ولكن تُحَدّد النفقة عند الاختلاف واللجوء إلى القضاء 
أو الرضا. 

فائدة 

هناك ثلاثة أسماء للفعل الواجب هي: 

الأداء: كأداء الصلاة في وقتها. 

الاعادة: وذلك بإعادتها. 

القضاء: ويكون بخروج الوقت المحدد لفعلهاء وصليت بعد وقتها. 

فائدة أخرى: 


مقتضى التضامن في أداء الواجب الكفائي بين الأفراد في أنهم يأمُوا جميعا بتركه هو إهمال القادر على الفعل 
واههال غير القادر على عدم حث القادر. 


التقسيم الرابع: ( الواجب الْعيّن - الواجب لكي ) 
اك 


- الواجب الخير: ما طلبه الشارع واحدا من أمور معينة» كأحد خصال الكفارة في آية المائدة ( إطعام - 
كسوة - تحرير رقبة - صيام ثلاثة أيام ). جروا يي ساي 
بين الواجب المعين والواجب اخير. 


هو ما أمر به »ار أمرًا لا على سبيل ُ ا بحيث يثاب فاعله 0-7 ولا يُعَاقّب تاركه ولا 00 


0 0 آية الديْنء ٠‏ وآية ا ل 
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وقد تكون القرينة نضاء وقد تكون ما يؤخذ من مبادئ الشريعة العامة وقواعدها الكلية» وقد تكون ترتيب 
التقوبة على ترك الفعل وعدم ترتيهها. 

- الأمر الصارف لتحية المسجد والوتر إلى اللاستحباب هو حديث الأعرابيء لما سأل الننّ صلى الله 
عليه وسام: هل عليَ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تَطُوّع. ولفظة واجب في الأحاديث يعنى واجب متاكد. 

1- مندوب مطلوب فعله على وجه التأكدء وهو ما لا يستحق تاركه العقاب؛ ولكن يستحق اللوم 
قراءة سورة الفاتحة في الصلاةء وكصلاة الضحى. 

2- مندوب مشروع فعله» وهو ما لم يواظب عليه الني صلى الله عليه وسامء بل فعله مرة أو مرتين أو 
اكثر ثم تركهء ومنه جميع التطوعات» مثل صيام افيس من كل أسبوعء ويسمى هذا القسم: النافلة. 
فائدة: 

لا يجوز تطويع كلام الله وكلام رسوله صلى اللّه عليه وسام مع كلام الأصوليين. مثل كلمة ( مكروها ) 
في سورة الإسراء بعدما ذكر الله المحرمات من الرَّىَ والقتل .... 

3- مندوب زائد (سنة عادة) : يقد من كهاليات للمكلفء ومن هذا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه 
3- الْمُحَرّمء لغةّ: الممنوعء صيغة الوعيد على الفعل 

هو ما نبى عنه الشارع نبيّا على سبيل الحتم والإلزام» بحيث يثاب تاركه ويمدحء ويعاقب فاعله ويذم. 
ألفاظ اتحرم وصببعة 

(تثريب أو عقوبة) 


ب- صيغة طلبية وه الآمر بالاجتناب. 
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ح- صيغة خيرية» م" مثل: ( لمن الذين كَقَروا من بني إسرائيل على لسان داود .... )» وقول النبي صلى 
الله عليه وسام ( لَعَنَ الا لله الببوة والنصارى الَخَذُوا قبورَ أنبيائهم بيصا دن : 0 
أقسام المحرم: محرم أذاته - محرم لعارض ( لغيره) 
1- محرم إذ ا 8 التحريم كالسرقة» والزنى» والصلاة بغير طهارة» وزواح إحدى | نارم 
ا 
2- محرم لعارض (لغيره): وهو الذي وقع في وصفه خللء: أي أن فعل حكمه الشرعي ابتداء الندب أو 
الوجوب أو الإباحة» ولكن اقترن به عارض جعله محرماء مثل البيع الذي فيه غش أو الطلاق البذعي أو 
صوم الوصال. 
أي أن ذات ت الفعل لس فيه مضرة ولا مفسدة: ولكن عَرَضَ له عارض جعل فيه مفسدة أو مضرة. فامحرم 
لعارض مشروع في ذاته 
والمحرم إذاته لا تترتب عليه آثار شرعية بل يكون باطلاء فلا يصلح أن يكون سببا شرعياء ولهذا كانت 
الصلاة بغير طهارة باطلة, وزواج إحدى | ارم مع 0 

ا 
فائدة: | الباطل شرعا لا يترتب عليه حك ٠‏ مثل: بيع الْمئَة نكهء وزواج إحدى انحارم. 
0 حرم لعارض ( لغيره ) فهو مشروع في ذاته ٠‏ فيصلح سببًا شرعيًّا وتترتب عليه آثاره. لهذا كانت الضلكة 
في ثوب مغصوب حيحة ومجزئة وهو آثم للقضب. والبيع الذي فيه غش بيع صحيح. فاحرم لغيره وقم في 
وصفه خلل. 
4ك اتاروم له 
هو ما :بى عنه الشارع :ًا لا على سبيل الحتم والإلزام» بحيث يثاب تاركه ويمدح» ولا يعاقب فاعله ولا 
يُذّم » وقد يستحق اللوم. 
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وتكون الصيغة دالة على ذلك» أو اقترن النهي بما يدل على الكراهة أو التحريم. مثل قوله تعالى ( لا 
5- المُباح: ( لبس من أنواع الحم التكليفي ولكن لام القسمة) 

هو ما خَيْر الشارعٌ المكلفٌ بين فعله وتركه. 

وصيغته: أُحِلَ لك - أَحِلْتْ لكر - لا ججناع عليكم - ليس عليك جناح. أو أمر يفيد الإباحة مثل: وإذا 
حللتم فاصطادوا. 


على حك فيه كان هذا مباحًا بالبراءة الأصلية في الأشياء المباحة» والفعل الواحد قد تعتريه هذه الأحكام 


الخنمسة أو بعضها بحسب ما يلابسه. مثل الزواج قد يكون فرضًا على المسم أو مندوبًا وقد يكون محرمًا. 
أقسام الحك الوَضْعي 

الحكم الوضعي: هو جَعْلٌ أمر علامة على أمر آخَرء مثل: دخول الوقت جُعِلَ علامة لفرضية الصلاة, 
وهو شرط من شروط الصلاة؛ وينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة وي محل خلافء فنهم من قال سبعة 
ونيم من قال 'تببعة 

1- السبب 2-الشرط 73-المنع 4 الرخصة والعزمهة 2 5 الصحة والبطلان 
*كراهة التنزيه عند المهور تعني خلاف الأَوْل. 

1- السببء لغةٌ: الحتل» قال تعالى: ( فلهدد سبب إلى السماء .... ) سورة الحج 

واصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثل دخول رمضان سبب في إيجاب الصيام. 
إذا وُجَدَ السبب وُجِدَ المسَبّب والعكس. فهو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حك شرعي. 
فكل علة تسمى سببّاء وليس كل سبب للحكك تسمى علته. 

* الهلة: وصف ظاهر منضبط يصاح لمطابقة الحكم الشرعي عليه. مفل الإسكار في الخمر. 

* الْكمّة: الوصف الذي من أجله صار الوصف علة. والحكئة هي القصد من التشريع. 
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أنواع السلت: 
1- سبب لك تكليفي:كالسرقة, ولت سبها لإيجاب قطع اليد شرك المشركة جيل سيها لتحريم زواج 
المسلم بهاء والمرض سبب لإباحة الفطر في نهار رمضان. 

لي 00 20 متاو رز لتهء وعقد الزواج لإثبات الحل والقرابة 
3- سبب هو فعل للمكلف ( مقدورا له كقتله العمد سبب في القصاص ) و ( غير مقدور له كدخول 
الوقت لإيجاب الصلاة وليس من أفعاله ) 
الفطر. فقن جامع امرأته في :بار رمضان وهو مسافر فليس للمكلف أن يِل هذا الارتباط الذي ربط به 
الشارع المسببات بأسبابها ( فليس عليه كفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم ) 
2- الشّزطء لغة: العلامة ( مثل الطهارة للصلاة ) 
واصطلاحًا: هو ف يلزم ص عدمك العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا 0 
فالزوجية شرط في إيقاع الطلاق» فإن لم توجد زوجية فلا يوجد طلاقء ولا يلزم من وجود الزوجية 
إذا فُقِدَثْ شرو عا - وجو ا ْ 
والشرط خارج العبادة والركئ داخلها مثل: الطهارة شرط لصحة الصلاة» والقيام أو الروع في الصلاة ركن 
من أركان الصلاة. 


والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه» فالقتل سبب لإيجاب القصاصء ولكن 
بشرط أن يكون القتل عمدًا وعدون. وفي شرو ط التكاح: الوليء والشاهدانء والمهرء والقبول. واذا 
حدث خلل في الأركان كان هذا خَلَلُا في العقد واذا حدث خلل في الشروطء كان هذا خللا في وصف 
العقّد. 
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الشرط نوعان ( شرط شرعي - شرط جَعْلِي ) 
الشرط الشرعي: عَرَطَه الشارع مثل: الولي والشاهدين في التكاح. 
الشرط الجَعبي: يكون بنصرف المكلف» مثل: الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجتهء 
ولكن بشرط أن تكون غير منافية للشرع. 

من الشروط الَعْلية الهَدَر: أن يشترط البائع على المشتري عدم الانتفاع بالسلعة» أو يشترط الزوج على 
الزوجة أن لا تصوم رمضان. 
3- الماع ( عكس السبب 
اصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم: ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. 
مثل: الأبوةء مانع من القصاص إذا قل أبّ انُه قل الوارث مورثهء قنَقْدُ الشرط لا هسمى مانعا عند 
الأصوليين. 
والمانع نوعان: 
- مانع للسبب الشرعي مثل ادن من مَلَكْ نصابا من أموال الركاة, فإن دينه مانع من تحقيق السبب 
لايجاب الركة عليه؛ لأن مال المدين كأنه ليس ماوكا له ِلك تام 
- مانع للح , وفيه يوجد السبب والشرط ولكن يتحقق وجود مانع. مثل: قتل الأب ابته - القتل هو 
السبب» والشرط هو العمد والمأنع هو البنوة. 
4- الرشخضة والعروة 
الرخصة: هي ما شَرَعَهُ اللّهُ من الأحكام تخفيمًا على المكلف في حالات خاصة أو هي استباحة الحظور 
بدليل شرعي مع قيام دليل الحظر. 
أنواع الرّخّص 

1- إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات 

2- من أكْرة على | التلفظ بكلمة الكفر أبيح له ترفيًا عنه وقلبه مطمئن بالإيمان» كذلك من أكره على 

إتلاف مال الغير أو الفطر في رمضان» ولا يتحقق الإكراه في شيئين ( القتل والزنى ) 


ا مه سس 





والإكراه يكون بشيئين: 

1- تفوبت حاصل مثل فصل من العمل. 

2- خوف وقوع ضررء مثل مجن أو قتل أو ضرب مُيرْح. 

شرط المكره والمكره: 

1- أن يكون المكره قادرًا على فعل الأكراه. 

2- أن يكون المكرّه به ضررًا عُرفا مثل: قتل أو هدم منزل. 

وشرط الإكراه أن لا يتجاوز به قدر الحاجة» أو ما يسد به الرمق كن أكره على أكل الميتة أو شرب الخفر. 
2- إباحة ترك الواجب إذا وُجد عُذْر يجعل أداءه شافًا على المكلف مثل: الصيام في السفر» فن كان 
مريضًا أو على سفر أبيح له الفطر وكذلك القصر في الصلاة الرباعية. 


3- تصحيح يعض العقود الاستثنائية: مثل بيع العرايا وهو الرُطب بالقر وبيع السَّلمء فبيع السام ببع معدوم 
وقت العقدء ولكن جرى به عرف الناس من حاجاتهم؛ لما جاء في الحديث ( نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الإفسان ما ليس عنده ورَّخّصَ في اسم ) 

4- نسخ الأحكام التي رفعها الله كانت من التكاليف الشاقة على الأم قبلناء مثل: قَرْضُ ( قَطَع ) ما 


٠ 
9 


إلا في المساجد. 


والخلاصة: فإن أنواع الرخص منها ما هو: 

1- إباحة ارم لضرورة. 

2- إباحة ترك الواجب لعذر. 

3- استثناء بعض العقودء كبيع الْسَّمْ من الأحكام الكلية للحاجة. 
4- فسخ الأحكام الشاقة التني كانت على الأم قبلها. 
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5- الصحة والئطلان: 
الصحة: موافقة الأمر ذي الوجمين الشرعي منهما ( صحيح) 
البطلان: موافقة الأمر ذي الوجحمين غير الشرعي منها ( فاسد - باطل ) 
كهماة لها وتتمان» وجه شرعي» ووجه غير شرعي» والأمر الحرم له وجه واحد 
ومعق صحة العبادة مثلا شرعا: ترتب آثارها الشرعية علهاء مثل: إن حت الصلاة برئت الذمة. 
ومعنى صنحة المعاملة» كعقد الزواج الصحيح المستوفي الأركان والشرائط؛ ترتبت عليه إثبات الجل» وان 
باشر الشرط ( مثل الوضوء ) صحيحا أمكن تحقيق المشروط صحيحا وهو الصلاة. 
© آثار العبادة: براءة الذمة من هذه العبادة وغير مطالب بيبا بعد أداءها 


0ت بالملك ِ-0 00 
ومعى عدم الصحة : عدم ترتب آثارها الشرعية عليياء مثل: من م َم فوضووٌه باطلءع وبالتالي 
فصلاته باطلة وعليه الإعادة. 
كالحاج بلا إحرام» أو من لَمْ يقف بعرفة يكون حجه باطلاء أو مَنْ ل يَف طواف الإفاضة. 
والزواح الباطل كالفاسد, لا يفيد ملك المتعة» ولا يترتب عليه أثرهء وتكون القسمة ثناية. 


وقال علاء الل: لخنفية: القسمة ثنائية في العبادات» فهى إما صيحة واما غير ضحيحة, فلا فرق بين صيام 
باطل وفاسدء أما فى العقود والمعاملات فالقسمة ثلاثية؛ لآن العقد غير الصحيح ينقسم إلى باطل وفاسد»ء 
فإن كان الخلل في أصل العقد أي في ركن من أركانه» بأن كان في الصيغة أو العاقدين كان باطلاء وإ 
كان الخلل في وصف من أوصافه» بأن كان في شرط خارج عن ماهيته» كان فاسدّاء وترتب عليه بعض 
آثاره ( مثل شرط مخالف للشرع يضعه الزوح في العقد ) 
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فهم لم يرتبوا على الباطل أثراء ورثبوا على الفاسد بعض الآثارء ولهذا أوجبوا بالدخول في الزواج الفاسد 
امبر بو القدةع واننا السب 


هو ما تعلق به خطاب الشارع» وقد يكون المحكوم فيه فعلًا للمكلف في الحك التكليفي, أما الح الوضعي 
رمضان وفعل المكلف هو الصوم. 
متعلق بأمر علامة ( شهود رمضان ) على فعله ( الصوم ) 


والترك يسمى فعلا. فسواء كان فعلا واجبا أو مندوبا أو بي عن كر أو كراهة, فيسمى الترك فعلاء 
والدليل قوله تعالى ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون 
) » أي ( لا عكليف إلا بفعل ) و (الفعل بشمل الكق) 


فوائد: 

: سن التمييز على الصحيح يبدأ من أربع سنوات. 

- تأخير الخطاب عن وقت الحاجة جائز» مثل تنزيل آيات الخفر أَخِّرء وم تحرم مرة واحدة. 

- تأخير البيان ( التوضيح والتفصيل ) عن وقت الحاجة لا يجوز. 

شرط صحة التكليف بالفعل: ( لكي يكون التكليف صحيحا ) 

ا كداي المي ل م 

2- أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له سلطة بالتكليفء وذلك بإمكان علمه به لا علمه به 
فعلا. 

مثال ذلك: مسألة الزنى في دار إسلام أو كفرء أو حديث عهد بالإسلام» فتى بلغ الإنسان» وكان عاقلا 


قادرًا على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر عنهاء اعْثِرَ عالماء وإن ل يعم الدليلء 
وَنْزَتُ عليه الأحكام, ولا يقبل منه الإاعتذار بجهلها. 


لأا 49 | يس 
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ولهذا قال الفقهاء: لا يقبل في دار إسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي. ولا اعتبار بأن كل فرد من المكلفين 
عام به فعلاء والخلاصة إمكان علمهء لا علمه به فعلا. 
3- أن يكون الفعل المكلف في قدرة المكلفء إذ لا تكليف إلا بمقدورء ولكن التكليف فيه مشقة, 


أ- مشقة جَرَتْ عادة الناس أن يحقلوهاء وهى في حدود طاقتهم» ولو داموا على احقالهاء ولا يلحقهم أذى 
ولا ضررء مثل: السعي في طلب الرزقء والتكاليف الشرعية» فإنها لا يخلوان من مشقة» ولكها مشقة 
محقلة وفي حدود الطاقة» والشارع ما أراد إيلام المكلف وتحميله المشقات, وانما أراد إصلاح حاله» كما أن 
الطبيب ما أراد إيلام المريض عرارة الدواءء وإنما أراد له الشفا 
ب- مشقة خارجة عن معتاد الناسء ولا يمكن أن يداوموا علها؛ لأنهم اع لاا اق 
والأذى كالمشقة في صوم الوصالء والمثابرة على قيام الليل والصيام قا في الشمس والحج ماشهًا. 
وقد شرع الله أحكام الشخص أدفم المشقة عن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسام: ( لا مات 
وس اي او يي وقال: ( إن الله يحب أن تُؤْقٌ رُحَصْهُ كا 
يحب أن تُوْقَ عَزَائِمُهُ ) يعنى أوامره. والله يأمرنا بالأسباب التي تؤدي إلى الحب والبغض. 
رابعًا: المخكوم عَلَيه 
لكلف الذي تعلق حك | لشارع بفعلهء ويشترط في المككف لصحة تكليفه شرعًا شرطان: 
ا أن يكون قادرا على فهم دليل لا ومسي م 
الشرعية بنفسه أو بالواسطة ( أهل العلم )» والعقل وسياة للفهم. 
وهناك عوارض أهلية تمنع المكلف مكلف من التكليفء كالجنون وسن دون البلوغ والّكر. أما إيجاب الركاة 
لنفقة والضمان على الصبي والجنون» فليس تكلين لم وانما تكليف للولي علهه| بأداء الحق المالبي في مالما. 
وأما من لا يعرفون العربية فهم لا يستطيعون فَهْمِ الآدلة» فعلى سارو أذين يعرفون العربية ذنشر تعاليم 
الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لمْبَِغْ منكم الشاهِدٌ الغايتٍ ... ) والشاهد هوكل من اهتدى 


إن الإسلام وعرف ام والغائب يشمل 0 ل يعرف لغة ١‏ 0 و يستطيع فهم دلائاه: وقد قال 


الله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) 





الشرط الثاني: أن يكون أهلا لا كلف به, والْأَهْلِيَة هي الصلاحية. يقال: فلان أهلٌ للنظر على الوقف 
أي صاط له. 


1- أهلية وجوب ( ذمة الإنسان) كل إنسان. 
2- أهلية أداء ( قييز وعقل) المسؤولية. 


أهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لآن تثبت له حقوق» وتجب عليه واجبات وهي الذمة. وذمة 
الإنسان: هي الصفة الفطرية الإنسانية التي تئدت بها حقوقه وواجباته. 


مستحيل أذاته: وهو ما لا يتصور العقل وجوده, كالنقيضين ( الليل والنهار ) 
0 مأ لغيره: هو م ا ينصور العقل وجودهء لكن 9 جر العادة بوجوده؛ كطير اسان ىْ الهواء. 


وهذه الأهلية تبت لكل إنسان يوصف بأنه إفسان؛ لأنها مبنية على خاصة فطرية في الإفسان» فكل 
إنسان أه أهلية وجوب. 
أهلية الآداء: هي صلاحية المكلف؛ لأنها تعتبر شرعًا أقواله وأفعاله» بحجيث إذا صدر منه عقد أو تصرف 


فأهلية الأداء هي المسؤولية» وأساسها في الإنسان التمييز والعقل» والميت لبس له ذمة ولا أهلية وجوب 
كاملة ولا ناقصة. 


حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب: 

فهي مطلقة سواء كانت كآملة أو ناقصة ( لا تجب عليه واجباتء وتثبت له حقوق ) وهي ثلاث حالات: 
1-كامل الأهلية» وهو البالغ العاقل. 

2- ناقص الأهلية» وهو الميز والمعتوه. 

3- عديم الأهلية» وهو الطفل والمجنون. 


ل 





وقد يكون عدي الأهلية للأداء أصلاء كالطفل في زمن طفولته» أو فاقد للأهلية أصلا أو المجنون في أي 

كانء وكل منهما لا تترتب عليه آثار شرعية على أقواله وأفعاله. فعقوده وتصرفاته باطلة» وإذا قتل 
الطفلٌ أو المجنونٌ أو أتلف مال غيره من دية القتيل» أو ما أتلفه ولكن لا يقتص منهء ولس عند المجنون 
ع با فهو يؤاخذ ماليا لا بديا. 


ا ا ل كا 0< خف حل ويح 
00 0 ا أما 0 ار . ار قد مه رك 
تكون موقوفة على إذن وليه» فإن أجاز وليه العقد نفذ ون ل يجِرْ بطل. 

إذن الأهلية ( وجوب - أداء ) 

وأهلية وجوب ( كآملة ) وه لأي إنسان وُلِدَ وجرى عليه القامء ( وناقصة ) مثل الجدين في بطن أمه. 
قال الفقهاء: عمد الطفل أو المجنون خطأ؛ لآنه لا يوجد العقلء إذن لا يوجد القصد وهو العَمْد. 

ومن العوارض الأهلية: النسيان والجنون الطا 


0 س0 لأداء 0 


1- عوارض سماوية ( ليس هناك إرادة فيها ) مثل: الجنون» والعتهء والنسيان. 
2- عارض كَسْبِي ( يقع بكسب الإنسان ) مثل: السكرء والسّقّهء والدّئْن. 
ومن هذا العوارض الأهلية منها ما يعرض للإنسان» فيزيل أهلية الآداء تماماء كالجنون والنوم والإغاء. 


القواعد الأصولية اللغوية 
القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص 


النص الشرعى يجب العمل به با يفهم من: 


لا 46 أ( سس 





العبارة - الإشارة - الدلالة - الاقتضاءء وذلك على الترتدب. فعند تعارض معنى مفهوم من العبارة على 
مفهوم من الإشارة قَدِمَ ( رُجْحَ الأول )؛ ويكون النص دليلا وحجة يجب العمل به. 
ف رن 
وتفصيل طرق دلالة النص كالا, 
1- عبارة النص: مثل أغلب آيات القرآن الكريم. وهو المعنى الحرفي للنصء وهي صيغته المكونة من 
مفرداته وجمّاه. مثل: 
( وأحل اللّه البيع وحرم الربا )» هذا النص تدل صيغته دلالة ظاهرة على معنيين» كل منها مقصود من 
سياقه. أحدها: أن البيع لبس مثل الرممراييمة أن حكم البيع حلال» وحك الربا حرام. 
إشارة النص: فإن ما يشير ! ليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير, وقد يفهم بأدنى تأمل» 

فدلالة الإشارة هي 0 عبارته غير مقصود من سياقه. مثل قوله تعالى ( وعلى المولود 
ه رزقهن وكسوتهن بالمعروف .. 
العبارة تشير إلى أمر وجوب نفقة الأب على الولد وأم الولدء واشارة النص حكم آخر باتع لا يحب على 
يفهم منه بطريقة الإشارة إيجاب إيجاد طائفة من الأمة تمثلها وتستشار في أمرها؛ لأن تنفيذ الأمر ومشاورة 
3- دلااة النص: ( أي ما يدل عليه النص ) 
ا 0 00000 ). 


أ تن [ ل 





4- اقتضاء النص: أي دلااة ال“قتضاء . ومفنخضى مقتضى الكلام: لداعي للكلام 
معنأه: المعى الذي لا بستديم الكلاء إلا بتعديره. 
فصيغة النص لدس فيا لفظ يدل عليه ولكن صحتبا واستقامة معناها تقتضيه. 


مثال: قول البي صلى الله عليه وسام ( رُفمَ عن أمتي الخطأ والنسيان ....... ) الحديثء هذه العبارة يدل 


ظاهرها رفع الفعل» وهذا غير مطابق للواقع؛ لآن الفعل إذا وقع لا يرفع» فالمقتضى هو رفع المؤاخذة عن 
الخطأ الس 


القاعدة الثانية: في مفهوم امخالفة 

النص الشرعي لا دلالة له على حك ما في منهوم الخالفة. ( منطوق) 

والمعنى الإجالي لهذه القاعدة: أن النص الشرعي لا دلالة له على حك ما في منهوم اللخالفة لمنطوقه؛ لأنه 
ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع» بل يعرف حكم المفهوم امخالف المسكوت عنه بأي دليل 
آخر من الأدلة الشرعية التي منها الإياحة الأصلية. فقوله تعالى ( قل لا أجد فها أوجي إِنََ على طاع 
يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خازير 57 ) سورة الأنعام. فهذا منطوقه تحريم الد 
المسفوحء وأما تحليل الدم غير المسفوح, فهو مفهوم الخالفة» ولا دلالة لهذه الآية عليه بل يعرف بالإباحة 
الأصلية أو بأي دليل شرعي آخرء مثل قوله صلى الله عليه وسام ( أَحِلتْ لكر ميتتان ودمان ا 
* إشارة النص: دلالة الإشارة دلالة اللفظ على معنى لس مقصودًا باللفظ أصالة. 
* ير مدلول العبارة على مدلول الإشارة. 

المفهوم الموافق المسكوت عنه أولى 0 من المنطو 

وقاعدة مفهوم الخالفة خمسة أنوا كسب أ لقيد الذي قَيَدَ به منطوق النص» و 
1- مفهوم الوصف: كقوله تعالى ( وحلائل أبنا 4 الذين من أصلابكك .... ) مفهوم المخالفة: حلائل أبناءة 
سد الامارية 13 سم 


على ا ا ا ا ا ا ...) وهو تعليل 
غاية. ومفهوم | الخالفة: أنه إذا تزروجت المطلفة لطلقة التي طَلِقَتْ ثلاث تطليقات زوجًا غيره مطلمًا. أي: أي زوج. 


ع ا 





3- مفهوم الشرط: كقوله تعالى ( وان كُنَّ أولاتٍ حمل فأنفقوا علين حتى يضعن حملهن ...... ) منهوم 
الخالفة: إن كُنّ لَسْن أولات حمل فلا ينفق علمهن. 

4- مفهوم العدد: كقوله تعالى ( فاجادوهم انين جَلْدَة ..... ) مفهوم الخالفة: الأقل والآكثر من ثمانين. 

5- مفهوم اللقب: كقوله تعالى ( مد رسول الله اررق ) مفهوم الخالفة: غير محمد. 

وقد اتفق الأصوليون على مد الاحتجاج بمفهوم الخالفة ىْ اللقب؛ انه لا يعتصر بذكه لفييكد : نخصيص 
ولا احتراز ما عداه. أي ليس مومى وعيسى وغيرهما من الرسل. 

قَيَرَثُْ بوصف أو شرط أو حُيّدَتْ بعدد أو غاية. 

القاعدة الثالثة: في الواحم الدلالة ومراتبه 

وقد قَسَّمَ عُلاءْ الأصول الواح الدلالة إلى أربعة أقسام. وهي: 

1- الظاهر: هو ما دل على المراد منه بنشفس صيغته من غير توقف على أمر خارجىء وهو لا يُعْدَل عنه 
إلا بدليل. وهو احقال معنيين أو اكثر أو أحدههما أظهر من الآخرء مثل: ( وأحل الله البيع خيوء الربا 
فظاهر الآية وجوب طعة الرسول صلى الله عليه وسلمء والمقصود أصالةَ من سياقه هو ما آنا الرسول 
من الفىء حين قَسْمَته لخذوه وما :بام عنه فانتهوا. والآصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى 


٠ 
9و‎ 


ذات ذبن. 


2- النّص: وهو ما دل بنفس صيعته على المعنى المقصود أصالة من سياقه. والنص لا يحققل التأويل» وهو 
يطلق على معنيين: 
1- عموم الآيات والأحاديث. 2- ما لا بحقل إلا معني واحدًا 


وهو ما تبادر فهمه من اللفظء ولا يتوقف فهمه على أمر خارجي مثل ( وأحل الله البيع وحرم الربا .. ) 


ا وه | سس 





فكل من الظاهر والنص واضع الدلالة على معناه. والتأويل له عشرون معثى منها: 

1- التفسيرء كا في قوله تعالى ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) سورة يوسف. 

2- ما يؤول إليه الكلام حقيقةٌ» كقوله تعالى: ( هل ينظرون إلا تأويله يوم أت تأويله يقول الذين ...... ) 
سورة الأعراف 

3- صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح بدليل شرعي قوي. 

والتأويل معناه في اللغة: بيان ما يَوول إليه الأمرء ومنه المآل. 

وعند الأصوليين: صرف اللفظ عن ظاهره بدليل شرعي قوي. والتأويل بلا دليل تأويل فاسد. 


0 لمك هو ف دل بنكسه على معنأه 0 تفضا لا ستى معة ان للتأويل» 0 العلماء ا 
النص الذي فيه عدد فهو لا يمل التأويلء كقواه تعالى ( فاجادوهم ثمانين جلدة ..... ) سورة النور 


والسنة تُفْسَر مهم القرآن وتْفَضِل جمله» وتأقي بحكم جديد وتنسخه. مثل حديث: ( لا تُنَكمْ المرأةُ على 
عمتها وخالتها )» ومثل الصلاة والركاة والحج. قد جاء الأمر في القرآن الكريم إجالاء وقد قَصَلَمما السنة 
النبوية. فالتفسير جزء من التأويل. 


فالتفسير: تبيين للمراد بديل قطعي من الشارع نفسهء ولهذا لا يحتمل أن يراد غيره. 

أما التأويل: تبيين للمراد بدليل ظني الاجتبادء وليس قطعيًا في تعيين المرادء ولهذا تكقل أن يراد غيره. 
4- الفخك: ويقابله المتشابه وله عشر معان: 

منها: ما لا يقبل إلا قولا واحدًا. ومنها: أن المح هي آيات الأحكام. وعند الأصوليين هو: 

ما دل على معناه الذي لا يقبل إبطالًا ولا تبديلا بنفسه دلالة واضحة لا يبقى معها احتال للتأويل» ولا 


( ولا تقبلوا لحم شهادة أبدًا ) وقوله عليه الصلاة والسلام: ( الجهاد ماضٍ في أمتي إلى يوم القيامة ) 


حك الْمحَك: يجب العمل به ولا يحتقل صرفه عن ظاهره ولا نسخه. فإذا تعارض نص يرجح النص؛ لأنه 
أو ضع دلالة من الظاهر. 


لا 0ه أ سس 
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والنص له معنيان: كل آية أو حديث. أو هو ما يقابل الظاهر والمقّسّر والمحك. ولهذا برح الخاص على 
العام عند التعارض. 

القاعدة الرابعة: في غير الواضم الدلالة ومراتبه 

غير الواح الدلالة من النصوص: هو ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته؛ بل يتوقف فهم المراد منه 
على أمر خارجيء» وهو أربعة أقسام ( الخفي. والمشكلء والمجْملء والمتّشابه ) 

1- الخفي: وهو اللفظ الذي يدل على معنها دلالة ظاهرة ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع 
موض وخفاءء مثل لفظ السارقء معناه في في الظاهر هو أَخْذ المال لتم المملوك للغير حَمَيَة من حزز. 
ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد نوع من الغموضء فالدّشَّال ( الطَرّار ) فهو يغاير السارق 
بوصف زائدء وهو خفة اليد ومسارعة العين. 


فكل لفظ دل دلالة ظاهرة على معناه ولكن وُجِدَ خَفاء أو | اشتباه في في انطباق معناه على بعض الأفراد يعتبر 
اللفظ حَفِيَا بالنسبة إلى هذه الأفراد؛ واذلك جعل بعضهم التَتَاشَ سارقاء والآخر لا. 

التّباش: هو آخِذٌ مال غير مرغوب فيه عادَةٌ من قبور الموقء كأكفانهم وثيا 

2- الْمُشْكل: وهو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه» بل لابد من قرينة خارجية تبين ما يرا 
منهء وهذه ل البحثء كلفظ ( فَرْء ) في قوله تعالى ( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ) فإنه موضوع في اللغة للطهْر والحتض. 

ومثال قوله تعالى: ( ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ الله وما أصابَكَ مِنْ سِيئَةٍ فَمِْ تك ) مع قوله تعالى ( 
قل كل من عند اللّه .. ). والطريق لإزالة المشكل هو الاجتهبادء وذلك أن يتوصل امجتبد بالقرائن والآدلة, 
فعلى امجتبد أن 0 صحيحًا يوفق بينها ويزيل ما في ظاهرها من اختلافء وهاديه في هذا التأويل 
إما نصوص أخرى أو قوا عد الشرع أو حكمة التشريع. 

3- الْمُجْمَل: وهو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منهء ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تببنه: 
فسبب الخفاء فيه لفظ عارضء مثل الألفاظ التي نقلها الشارع وأراد بها معتّى شرعيا خاصاء لا معناه 
اللغوي, كألفاظ الصلاة والركاة والصيام والحج والربا. 


فإذا ورد لفظ منها في نص شرعي كان جملا حتى يفسره الشارع بنفسه. 





ومن المجمل: اللفظ الغريب الذي فسره النص بنفسه بمعئّى خاصء كلفظ: القارعةء ما القارعةء وما أدراك 
ما القارعة» يوم يكون الناس كالفراش المبثوث .... ) سورة القارعة 
واذا صدر من الشارع ببان امجمل غير واف صار المجمل من الْمُشّكلء وفتح الطريق لل للبحث والاجتهاد 
لإزالة إشكاله. 

دا ” للفظ الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد منهء ولا توجد قرائن خارجية تبينه. 
واستا تأثر الشارع بعلمه فلم يفسره. مثل: أل - عسق ص سيب اللّه فوق أيدهم - واصنع الفلك بأعينناء 
َرَأَيُ السلف فى المتشابه: نهم يفوضون علمه إلى الله ويومنون بك ولا يبحثون فى تأويله. 
القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته 
إذا ورد في النص الشرعي لفظ مشترك؛ فإن ن كأآن مشتركا في معنى لغوي ومعثى اصطلاحي شرعي» 
وجب حمله على المعنى الشرعي» وان كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغويةء وجب حمله على 
معن واحد بدليل بعينه, ولا بيصم بأن يراد بالمشترك معنياه أو معانيه معًا. 


واليد في اللغة عند العرب لفظ مشترك بين ثلاثة معاني: الساعد والكفء والكف. والذراء كلهء والمشترك 
قد 08 اسا ف اك أو حرقًاً. 


القاعدة السادسة: 0 العام ودلالته 


إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام مثل ( والسارق والسارقة )» ول يقم دليل على تخصيصه وجب حمله 
على ما بقي من أفراده بعد التخصيص وا اثبات | الحم للميع أفراده قطعًاء فإ ن قام دليل على نخصيصه وجب 
حمل ما بقي من أفراده بعد التخصيص وا اثبات | الحم لهذه الأفراد ظءًا لا قطعاء لا بخصص عام إلا بدليل 
بساويه أو يرجه في القطعية أو الظنية. 
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اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شعوله واستغراقه ميع الأفراد التي يَضِدّق علبها معناه 
من ثيب حصر في ككية قئئة منباأء فلفظ ( مَن آلقى ) في حديث النبي صلى الله عليه وسام ( مَن ألقى 
سلاحه فهو ءامن ... ) لفظ عام يدل على استغراق كل فرد الى سلاحه من غير حصر معين. 


اللفظ إذا دل على فردٍ واحدٍ كرجل أو اثنين أو كية محصورة من الأفرادء كرجالء أو رهطء ومائة ألف, 
فليس من ألفاظ العموم. 

ألفاظ العموم: 

1- لفظ: كل -- جميع. مثل: كلك راعء جميع أدينا محضرون. 

2- المفرد الترْف بأل تعريف الجنسء مثل: الزانني - 

3- المع اقول تعريت الكنس» مقل» والخصبارة من اللساء ب وااطلقات باررصن بالنسهن. 


4- الأسياء الموصولة. وهي : الذي والاذان والتي واللتان والذين (بفتح النون) واللاتي واللواتي واللاني 
ردن ربضم الآلف) وذ تحدم الأخيرة للجمع المطلق أي سوا كن عاقاك أم غير عاقل» مذكا كان أم 
مؤنثا. 


- النكرة في سياق النفي» أي النكرة المنفية» مثل: لا صَرَّر ولا ضرارء لا تجرة بعد الفتح. 
أنواع العا 

العام: يدل على مول كل فرد من أفرادهء مثل: السارق والسارقة - الزانية والزاني. 

أما المطلق: يدل على فرد شائع أو أفراد شائعة» لا على جميع د 


1- عام يراد به العموم قطعًاء كقوله تعالى: ( وجعلنا من الماء كل شيء حي )» وهو الذي صحبته قرينة 
تنفي احتال تخصيصه. 
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2- عام يراد به الخصوص قطعاء كقوله تعالى ( وللّه على الناس < البيت )» وهو العام الذي صحبته قرينة 

تنفى بقاءه على عمومه» وتبين أن المراد أفراد. فالناس في هذا النص 0 يراد به خصوص المكلفين. 

على أنه مراد به بعض أفراده. 

تخصيص العام: هو تبيين أن المراد من العام ابتداءة بعض أفراده لا جميعهاء كقوله صلى الله عليه وسلم ( 

لا قَطمَ في أقل مِنْ رَبعِ دِينار ) تخصيص للعام في قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديم| ..... ) 

والعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السببء إلا ما قَيّدَ؟ِ مثل حديث أب بردة لما سأل النيّ صلى اللّه عليه 

وسار عن الأضيَة بجذعة من الخزء قال ( تَْزئُكَ ولا تج أحدًا بَعدَكَ ) 

القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته 

إذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحك لمدلوله قطعًا؛ ما لم ْم دليل على تأويله وأراد معني آخَّر منه. 

فإن ورد مطلقا أفاد النبوت للحكم على الإطلاق ما ل يوجد دليل غيره يقيده. وان ورد على صيغة الآمر 

أفاد إيجاب المأمور به ما لم يوجد دليل يقيده. وان ورد على صيغة النبي أفاد التحريم ما لم بوجد دليل 

ولام حر ار لس واحد بالشخصء مثل: مد أو واحد بالنوع مثل رَجْل» 
واذا أَظْلِقَ الخاص مطلفًا حُمِلَ على إطلاقه» وا اذا ورد مقيدًا حمل على تقييده. 


الفرق بين المطلق والميّد 
المطلق: هو ما دل على فرد غير مقيد لفظًا بأي قيدء مثل: مصريء طائرء رجل. 
المقيد: هو ما دل على فرد مقيد لفظًا بأي قيدء مثل: مصري مسلء طائر أبيضء رَجُل رشيد. 


اذا اختلف النصان في الحم أو السبب أو فيهما معًا؛ فلا يحمَل المطلق على المقيد؛ بل يُعْمَل بالمطلق 
على إطلاقه في موضعه. وبالمقيد في قيده في موضعه. 
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ويحْمَل المطلق على المقيد عند اتحاد حك السبب أو النصء مثل قوله تعالى: ( حُرَمَثْ عليك الميتة 
ولحم النتزير .... )ادق ونواه تعى (١‏ قل لا جه ده امي 0 
ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير ..... ) الأنعام 


فالدم هنا مقيد بالمسفوح؛ لأن الحكم في الآية واحد وهو التحريم والسبب الذي بْنِيَ عليه الحكم هو الدم 
مثال للحَكميْنٍ الْحتلِمينِ مع اتحاد السبب 


قوله تعالى ( يا أبها الذين ءامنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك ...... ) وقوله تعالى ( فتجموا صَعيدَ 
طيًا فامسحوا بوجوهكم ..... ). فالسبب واحدء وهو التطهر لإقامة الصلاة» والحكم مختلف, الأول في 
الغسلء والثانية في وجوب المسح. 


فائدة: لا يعتبر المقيد بيانًا للمطلقء ولا يُحْمَل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد موضوعهها حُكما وسباء مثل 
آية التحريم في سورة المائدة والأنعام. 


فائدة: شرط التعارض بين الدليلين أن يكونا قطعيين أو ظنيين. 
فائدة أخرى: لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ للفظ إلا ما قيّد. مثل حديث أي بردة ( أضححيَة المغز ) 


مثال للَصّيْنِ المتححدين في الحك القن في السبب 
قوله تعاللى في الشهادة: ( واسْتَشْهدُوا شهيدين من رجالكم ..... ( شهود المدايكة ) 
وقوله تعالى في المراجعة: ( وأشهدوا ذوَي عَدَلٍِ منك موسي ( شنيود المراجعة. ) 


فالحكم واحد وهو وجوب الاستشهاد بشهيدين» والسبب في لوجوب مختلفء أحدها في المداء 
والآخر في المراجعة» فلا يعتبر المقيد بيانًا للمطلق» ويحمل المطلق على المقيد إلا في صورة واحدة» وي 
ما إذا اتحد موضوعها حكما وسببا. 


صيغة الأمر: وهي للإيجاب إلا بقرينة مثل ( فاقطعوا أيده| ...... ) 
لى الإباحةء كقوله تعالى: ( وكلوا واشريوا ولا تسرفوا ..... ) 
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إلى التَدْبء كقوله تعالى: ( إذا تداينتم بِدَيْنِ إلى أَجَلِ مُسمى فاكتبوه ...... ) 
إلى التعجيزء كقوله تعالى: ( فأتوا بسورة من مثله .... ) 
إلى التبديدء كقوله تعالى: ( اعملوا ما شئتم .... ) وغبر ذلك من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب 
إلى غيره. 

صيغة النَبْي: وهي للتحريمء كقواه تعالى: ( ولا تذكحوا المشركات حتى يُؤِْنَّ ..... ) إلا بقرينة» وكقوله 
تعال. ( ولا يحل لك أن تأخذوا مما ءاتتموهن شيا ...... ) فأفاد التحريم أَخْذ عِوَضٍ من المطلقات. 
ومن صيغ النبي إلى معنى مجازي كالدعاءء في قوله تعالى: ( ربنا لا تع قلوبنا بعد إذا هديتنا ... ) والكراهة 
في قوله تعالى: ( لا تسألوا عن أشياء إِنْ تُْدَ لم تسوّم ... ) . والنبى يقتضي طلب الكف دائًا وفورًا. 

القواعد الأصولية التشريعية 

قاعدة» أي: أساسء والمقصود أسس الشريعة 
وهذه القواعد استهدها علاء أصول الفقه الإسلائي من استقراء الأحكام الشرعية» ومن استقراء عللها 
وحِكيهاء ومن النصوص التي قررت مبادئ تشريعية عامة» وأصولًا تشريعية كلية. 
القاعدة الأولى: في المقصد العام من التشريع 
فكل ما شرع من الأحكام لتحقيق مصاح الناس بكفالة ضرورياتهم» وتوفير حاجياتهم وتحسيناتهم. والذني 
ير النصوص عند تعارض ظاهرها هو مقصد التشريع» وهو الهادي للاستدلال المراد شرعًا. 
- الضروري: هو ما تقوم عليه حياة الناس» ولا بد منه لاستقامة مصالحهم» والأمور الضرورية بهذا المعنى 
ترجع لحفظ خمسة أشياء» وهي: اليَنء والنَفْسء والْعفْل» والهزض» والمال. 
- الحاجي: هو ما تحتاج إليه الناس للَيُسْر والسّعَةء واحقال مَشاق التكليف وأعباء الحياة» وإذا فقِدَ لا 
بختل نظام حياتهم ولا تَعُمّ الفوضى. والاجيات تيسر طرق التعامل وسبل العدش. 


ب التحسيني: هو 5 تعتضيه المروءة والآداب وسير امور على أقوم منهاح. مثل: مكارم الأخلاق ونحاسن 
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1- ا شرع لويجاده واقامته إيجحاب ادعاة» وأحكام قواعد الإسلامء واقام عاد 1 وساتر العا فلن 
يحرف والحجْر على المفقي الماجن ا 0 م 2 الله ورسوله. 


2- التفس: شرع لإيجاد النفس الزواح والتناشل وبقاء النوع, ولحفظها أيضًا إيجاب الطعام والشراب 
والملبس» والمسكنء والقصاصء والدّيَةء وتحريم الإلقاء في التبلكة, ودفع الضرر. 

3- العقل: شرِعَ لحفظه تحريم المفرء وكل مُشْكرء وعقاب من يشربها أو أي مُحَدّر. 

4- الهزض: شرع لحفظه حد الزاني والزانية» وحد القاذف؛ وغض البصرء والاستئذان. 

5- المال: شرع لتحصيله وكسبه السعي للرزق» وإباحة المعاملات التجارية» وتحريم السر_قة؛ وحدود 


السارقء وتحريم الغش والخيانة» والرباء واتلاف المال» وتضمين مَن يلف مال غيره, والْحَجْر على 
السفيه وذي الغفلة» ورد الأمانات. 


٠ 
4١ 


وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح الحظورات للضرورات. وقَرَنَ بعض الأحكام بعللها وحكيهاء كقواه 
تعالى: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ..... )» ( ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب .... )» وقوله صلى 
لله عليه وسلم في تعليل النبي عن بيع الثر قبل أن يبدو صلاحه: ( أرأيت إذا منع الله افر بم يأذ 
أحدة مال أخيه ). 


وشرع الإسلام الأمور الحاجية للناس» ففي العبادات: شرع الله الَخَص ترفيًا وتخفينًا عن المكلفين؛ 


فاباح الفطرّ في رمضان من كان مريضّاء أو على سفرء وقَصَرَّ الوّباعِيّة في السفرء والصلاةً في السفينة 
ولوكان الاتجاه لغير القبلة. 


وفي المعاملات: شرع كثيرًا من أنواع العقود والتصر.فات التي تققضيها حاجيات الناس كأنواع البيوع 
والإجارات» وشرع الطلاق للخلاص من الزوجية عند الحاجة. وجعل الحاجيات مثل الضر_وريات في 


إباحة الحظورات. 


وفي العقوبات: جَعَلَ الدَِيَهَ على العاقلة تخفينًا على القاتل الخطأ ودر الحدود بالشبهاتء وجعل لولي 
القتيل حقّ العفو من القصاص من القاتل» وكل ذلك مسهر من قوله تعالى: ( يريد الله بكم البسر ولا 
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يريد بكم العسر )» وقوله تعالى: ( ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج )» وقول النبي صلى الله 


عليه وسا: ( بْعِفْتُ بِالْحَنيفِيٌةِ السَئحَةٍ ) 

وشرع الإسلام للأمور التحسينية للناس في مختلف الأبواب في العبادات والمعاملات والعقوبات. 

ففي | العبادات: ا الطهارة للبدن والثوب والمكان» وستر العورة» والاحتراز من النجاسة» والندب لأخذ 
الزينة. 

وفي المعاملات: حرم الغش والتدليس» ونبى عن بيع الإنساد ن على بيع أخيهء وعن تلت الرَكبا 

وفي العقوبات: يحرم في الجهاد قتل الرهبان والصّبيان والنساءء ونبى عن المخة والغدر وإحراق الميت أو 
المي » وفي أبواب الأخلاق وأنمات الفضائل نبى عن رذائلها. 

الأحكام الشرعية التي شُرِعَتْ لحفظ الضروريات هي أهم الأحكام وأحتها بالمراعاة» وتلبها الأحكام التي 
شرعت لتوفير الحاجيات» ثم الأحكام 1 فرعت العحمين 0 فلا د 06 تحسيني إذا ك 
وبيع 0 77 0 ا تراعى هذه م 

ولا يراعى أمر حاجي إذا كان في مراعاته إخلال ع5 ضروري» ولهذا تجب الفرائض والواجبات على 
المكلفين الذين ليسوا في حال تبيح لحم الرخصة وإن شق علِهم ما كلفوا به به. مثل: مَن يعمل في مَنْجَمٍ في 
وأما الأحكام الضرورية فتجب مراعاتهاء ولا يجوز الإخلال بحكم منها إلا إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي 


إلى الإخلال بضروري أثم منهء ولهذا وجب الجهاد حفظًا للدين؛ لآن حفظ الدين أهم من حفظ النفسء 


حفظ النفس أهم من حفظ العقل» كن شَرِبَ خْمرًا ليرتوي ول يجد ماءَ والا يتلف ويموت. وحفظ النفس 
أهم من حفظ المال» وحفظ العقل أهم من حفظ المال. 





وعلى هذا وْضِعَتُ المبادئ الشرعية الخاصة بدفع الضررء والمبادئ الشرعية الخاصة برفع الحرج» وعن كل 
57 من هذه المبادئ تفرعت عدة فروع وأ ثم ستبطث جمالة أحكام. 


وهذا بيان المبادئ الخاصة برفع الضرر وأمثلة ما تفرع على كل مبداً منها: - 
1- الضّرر يُزال شَرعَاء ومن فروعه: 

ارك اديه اينار امار 

حوره سر اس ورا امي وار ار ارس 
ج- قتل الضار من الحيوانات» كالحبة والعقرب والكلب العقور والعُراب والْوَرَءَ (الْيَرْص) وغيرها. 
2- الضرر لا يُزال بالضررء ومن فروعه: 

أ- لا يجوز للإنسان أن يدقع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره. 

ب- لا يجوز للإنسان أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره. 

ج- لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطرٍ آخَر. 

3- يُتَحَمّل الضّرر الخاص أدفع الضرر العام» ومن فروعه: 

أ- بقل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم. 

ب- تُقْطَع يد السارق لتأمين الناس على أموالهم. 

ج- يحْجَّر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل. 

د - تُسَكّر أثمان الحاجيات إذا غلا أربايا في أماتها. 

ه - يتم اتخاذ حانوت ( ذكان ) حَدَاد بين تجار الأقشة. 

فل سكي لكلل الشررين اقاء سدقي ء ومن الروعة: 

أ- يحَبّس الزوج إذا ماطل في القيام بنفقة زوجته. 

0 تطَأَقْ الزوجة للضرر والإعسار. 
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ج- إذا اضْطرٌ المريض إلى تناوله الميتة أو مال الغير تناوله. 


د- إذا تحز مريد الصلاة عن التطهر أو ستر العورة أو استقبال القبلة» صلى كا قَدَرَءِ لأن هذه الشروط 
أخف من ترك الصلاة. 


5- دَفْم المضارٌ مُقَدّم على جلب المنافع» ومن فروعه: 
أ- يكرَه للصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق. 
6- الضرورات تبيح المحظوراتء؛ ومن فروعه: 
- من اضْطُرٌ في مفصة ( مجاعة )» لآكل الميتة أو دم فلا إثم عليه في تناوله ( لكن با مسد الرُمَقَ ) 
ب- من امتنع من أداء دَيْيِه يؤخذ الذَيْن من ماله بغير إذنه. 
7- الضرورة ثُقَدّر بقّذرهاء ومن فروعه: 
أ- ليس المضطر أن يتناول من المحرّم إلا ما يسد الرمق. 
ب- أحكام اليُخّص تبطل إذا زالت أسبابها. 
ج- التهم بيبطل إذا تبسر التطهر بالماء. 
د- الفطر يحرم في رمضان إذا أقام المسافر الصحيح المكلف. 
ه - كل ما جاز بعذر يبطل بزواله. 
خلاصة المبادئ الخاصة برفع الضرر: 
1- الضرر يزال شرعًا. 
2- الضرر لا يزال بالضرر. 
3- يُتَحَمّل الضرر الخاص أدفع الضرر العام. 
4- تكب أخف الضررين لاتقاء أحدهما. 
5- دفع المضارٌ مُقَدَّم على جلب المنافع. 
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6- الضرورة تُقَدّر بقَدْرها. 

7- الضرورات تُبيح الحظورات. 

بيان بالمبادئ الخاصة برفم الحرح وأمثلة مما تفرع منها: 
1- الْمَسَمّة تجاب اده ومن فروعة: 


00 فهذه ان 


1- السّفر: ومن أجله أ ببح التهم والقصر في الصلاة الرّباعِيَّةَ والفطر في رمضان. 
2- المرض: ومن أجله أببح التهم والصلاة قاعدًا. 
3- الإكراه: ومن أجله أببح المكره التلفظ بكلمة الكفرء وترك الواجبء واتلاف مال الغيرء أما قتل النفس 
الى فليس فيها إكاه. 
4- النسيان: ومن أجله رُفِمَ الإثم عمن ارتكب معصية ناسيّاء ومن ترك التسمية عند الذبيحة ناسيًا م 
رُم ذبمحته. 
5- الجهل: ومن أجاه ساغ رد المبيع بالعيب لمن اشتراه جاها١‏ بعيبه. وساغ فسخ الزواج بالعيب لمن 


6- عموم البلوى: ومن أجله عَنِي عن رشاش النجاسات من طين الشوارع» وعفي عن العَّبن البسير في 
المعاوضات. 


7- التقص: ومن فروعه: رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل المجنون» ورفع بعض الواجبات عن الأرقاء 


- الحرج مرفوع شرعّاء ومن فروعه: 
1- قبول شهادة النساء وَحْدَهْنَّ فها لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء. 
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3- الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظوراتء ومن فروعه: 

أ- الترخيص في بيع السّام» وبيع الوفاءء والااستصناع. 

ب- جواز الاستقراض بالريع للمحتاج. 

الم لحر والضيق إذا رم عليهم هذا النوع من التعامل أبيح لهم بقدر ما يفم عنهم الحرج ولو كان 
يحظورًا. 

القاعدة الثانية في القواعد الأصولية التشريعية: فها هو حق الله وما هو حق المكلف 

المراد بما هو حق الله: ما هو حق للمجقع وشرع حكمه للمصاحة العامة لا لمصلحة فرد خاصء فلكونه 
من النظام العام ولم يقصد به نفع فرد بخصوصه دسب إلى رب الناس جميعهم وشُتي بحق الله. 

والمراد بمأ هو حق المكلف: ما هو حق للفرد وشّرِع حكمه لمصلحته الخاصة» وقد ثبت بالاستقراء أن 
0 0 حق خالص 
فأما ما هو حق خالص ف قور بسر اسرد ا ان 

1- العبادات اللحضة. كالصلاة والصيام والركاة والحج. وما بُنِيَتْ عليه هذه العبادات من الإيمان والإسلام» 
وهو إقامة الدين» وهو ضروري لنظام | ع 

2- العبادات التى فيها معنى المؤونةء كصدقة الفطر؛ فإنها عبادة من جحمة أنها تَقَدّب إلى الله بالصدقة؛ 
وأكنها لست عبادة محضة؛ بل فبها معنى الضريبة على النفس لبقائها وحفظهاء ولهذا لا تجب على الإنسان 
نفسه فقط؛ بل وعمن يعول ومن هو في ولايته. 
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3- الضرائب الني فْرِضَتْ على الأراضي الزراعية سواء كانت عُشْرِيّة وهي التي يمتلكها المسلمء أو خَراجِيّة 
وهي جِرْيَة الأرض» والمقصود من هذه الضرائب هو صرفها في المصاط العامة واستثارهاءكإصلاح الطزق, 
واقامة الحسورة وتهيد الطرق. 


4- الضرائب التي فُرِضَتْ فيا يُفْتتم بالجهاد وفها يوجد في باطن الأرض من الكنوز والمعادن. 

5- أنواع العقوبات الكاملة وههي حد الزنىء والسرقة» والبُغاة» فهي مصاحة للمجهع كله. 

6 نوع من العقوبات القاصرة» وهو حرمان القاتل من الإرثء وهو حق اللّه؛ لأنه لبس فيه نفع للقتيل 
7- عقوبات فيها معنى العبادة» كالكفارة لمن حَنَثَ في يمينه» والكفارة لمن أفطر في رمضان عامدّاء والكفارة 
من قتل خطأ أو ظاهَرَ زوجته. 

ولام حر دمر ميت الي امد عرو ررد دودر 
العين المرهونة حق خالص للمرتهن واقتضاء الدَيْنِ هو حق خالصٌ للدائن. 
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حق الله. 


وأما ما اجتقع فيه | لحقان وحق المكلف فيه غالب: 


فهو القصاص من القاتل العمدء ولهذا جاز لولي القتيل أن يعفو فلا يقتص منهء ولا يقتص من القاتل إلا 
بناة على طلب وَإِنَ الققيل. 


القاعدة الثالثة في القواعد الأصولية التشريعية: فها يسوع الاجتباد فيه 

لا منساغ للاجتهاد فها فيه نص صرح قطعي 

الاجتباد في اصطلاح الأصوليين: 

هو بَدْل الجهد في الوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الآدلة الشرعية 


لأا وم يس 
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فالدليل الصريح القطعي الورود والدلالة لا مجال للاجتهاد فيه. مثل: عدد جادات الزاني» والكفارات المقدرة. 


نما دام النص صريحًا مُقَسّرَا بصيغة أو بما ألحقه | لشارع من تفسير وبيان فلا مساء للاجتهاد فها ورد فيه. 
ومثل هذه الآيات القرآئية المقّسَّرَة بالسنن المتواترة» كيحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة» ومقدار النصاب 
من كل مال منها ومقدار الركاة الواجب فيه 


سنده ورواته 0 أداه ره با 0 0 عليه الدليل من 
0 وهاديه في الاجتباد مه عد الأصولية للغوية. ومقاصد كي ومبادئه العامة, وكللك 1 إذا 


الاستتصحاب أو مراعاة العرف أو الصا اه والخلاصة ا كن 9 07 00 
1- مالا نض فيه أصلًا 2- ما فيه نص غير قطعىء أي: ظني 


الأهلية للاجتباد ( شروط الاجتباد ) وهي أربعة: 


1- اللغة: أن يكون امجتهد على عام باللغة العربية» وطرق دلالتها صن ومعرد 7 00 ذوق في 3 
0 
2- القرآن الكريم: أن يكون على عم بالقرآن الكريمء وه الأحكام الشرعية التي جاء بهاء وبالآيات التي 
أن 02 آية من القرآن على أنها آية مستقاة. 

4- القياس: أن يعرف وجوه القياسء» وذلك بأن يعرف العلل والحكم التشريعية الني شرِعت من أجلها؛ 
ويعرف المسالك التي مَهْدَها الشارع لمعرفة علل أحكامه. 5 خبيرا بوقائع أحوال الناس ومعاملاتهم 
وما يكون ذريعة على الخير أو الشر فهم» وما ينبغي التنبه إليه أمور ثلاثة وهي: 





1- أن الاجتباد لا يتجراً؛ أي أنه لا يُتصوّر أن يكون عالما مجتبدا في أحكام الطلاق وغير مجتبد في أحكام 
البيوع, ولكن يمكن ان 008 لم ىْ المدنيات دون العقوبات» أما المجتهد فلا. 

على الاجتباد. 

فائدة: الاجتباد يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسام. 

فائدة أخرى: لا فسخ لحك شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 

3- أن الاجتهاد لا يُنّْض بمثله» فلو اجتبد مجتبد في واقعة وحكّ فيها بالحكم الذي أداه إليه اجتهاده» ثم 
عُرِضت عليه صورة من هذه الواقعة فأداه اجتباده إلى حكم آخَر فإنه لا يجوز له نقض حكمه السابق» كما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حبن ولاه القضاء: ( لا يمنعك قضاء قضيته اليوم 
فراجَغْت فيه نفسك وهْدِيِت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق» فإن مراجعة الحق خير من التادي في 
الباطل ) 

القاعدة الرابعة: في نسخ الحكر 

النسخ هو: إظهار دليل لاحق دسم ضنًا العمل بدليل سابق. 

النسخ في اصطلاح الأصوليين: 

إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل مُترَاخٍَ عنه يدل على إبطاله صراحةً أو ضمنا إبطالاكليًا أو جزئيًا المصلحة 
دليل النسخ قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها د )عور ا البقرة 
وحِكمّة النسخ: تحقيق مصاط الناس؛ لأنها تتغير بتغير أحوالهم كما وقع في حك افر أنه خُرّمَ بالتدريجه, 
وكذلك في نظام التوريث بتى مدةٌ بعد الإسلام على ماكان عليه العرب في جاهليتهم» ثم أخذ الإسلام 


في تعديله بالتدريج. فنسخ ألا الإرث بالتبنيء ثم نسخ الإرث بالتحالف والتاخي, ثم شرعت للتوريث 
أحكام مفصاة هدمت الأسس الجائرة التي كان علبها أهل الجاهلية في نظام توريثهم. 


آذ 2 ال :ببح 
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وينقسم النسخ إلى ( صريم - ضمني - كلي - جزيي ) 

1- النسخ الصري: وهو أن ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق. مثال 
قوله تعالى: ( يا أبها الني حَرْض المؤمنين على القتال إِنْ يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان 
يكن منكم مائة يغلبوا ألهَا من الذين كفروا أنه قوم لا يفتهون * الآن خفف الله عدم وعلم أن فيكم ضعنا 
فإن ن يكن متك ماثة يغلي | مائتين وان يكن منكم آلف يغلبوا ألفين يإذن الله واللّه مع الصابرين ) سورة 
الأنفال» وقول النبي صلى الله عليه وسام: (كنثُ ميتم عن زيارة القبور آلا فزوروها ) رواه مسام. 


2- النسخ الضّمني: وهو أن لا ينص الشارع صَراحَةٌ في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه 3 
ولكن يشرع خكما معارضًا لحكمه السابق» ولا يمكن التوفيق بين الحكمَيْنٍ إلا بإلغاء أحدهم|ء فيعتبر 
ناسخا للسايق ممتاء وهذا لنسخ ار الكثير في التشريع الإلهي. اخ 0 
حضر أحدم الموثُ إن ترَكَ خيرًا الوصية للوالدين والأقريين بالمعروف حمًا على المتقين ). يدل على أن 
المألك إذا حضرته الوفاة عليه 1 يوحي لوالديه وأقاربه. وقوله تعالى في آية التوريث ( يوصيك الله في 
أولادم للذكر مثل حظ الأنثبين ... ) يدل على أن الله قَسّمَ تركة كل مال بين ورثته حسما اقتضت 
يعد التقسيم حمًا للمورث نفسه؛ فهو ناخ له على رآي المهور. ولذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام ( إن الله أعطى أكل ذي حق حقه فلا وصية لوراث ) 
3- النسخ الكلي: وهو أن يُنطِل | لشارع حُكمًا شَرَعَه من قَبْلْ | إبطالاكليًا بالنسبة إلى كل فرد من أفراد 
٠ 3‏ كا أَبْطَلَ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بلشريع أحكام التوريث 3ت الوصية للوارث» وكا 
اعتداد المتوفى عنها زوجحما حَوْلًا باعتدادها أربعة أشهرٍ وعشرًا. 
مولب انك امال ار لكي ار مال ا ل 
الأفراد. فالنص النامضخ لا يُنطِل العمل بالحكم الأول أصلا؛ ولكن يبطله بالنسبة لبعض الأفراد أو بعض 
الحالات. مثال قوله تعالى ( والذين يرمون المخصنات ثم ل ينوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جَلْدَة ..... ) 
سورة النورء وقوله تعالى ( والذين يرمون أزواجتهم ولم يكن لهم شهداء وسو 
ات سر نر الم الثاني نسخ حك جل القذف بالنسبة إلى الأزواح فقط. وقد يكون 
النسخ بجر إلغاءالمك. كنسخ زواج الت 


فائدة: ١‏ القفياس لا ينسخ خكمه ولا يَنْسخْ حكنا. ولآاعكن أن عه بنَخ القرآن ولا السبنة قياس أو اجتاد. 





ما يقبل النست وما لا يقبله 
هناك نصوص محكمات لا تقبل النستّ أصلاء وهي: 

1- النخصوص لني تطبمفت: كما ام لا تختلف باختلااف وك الناس» كإيجاب | اران باللّه 
وملائكته ورسله ........ والنصوص التي قررت أمات الفضائل من ير الوالدين والصدق والوفاء بالعهد, 
والنصوص التي دلت على أسس الرذائل من الشرك باللّه وقتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين والسرقة 
2- النصوص التى تضمنت أحكامًا ودلت بصيغتها على تأييدها؛ لآن تأييدها يقتضى عدم نسخهاء كقواه 
في بيان حك القاذف للمحصنات ( ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا ... ) 
3- النصوص التي دلت على وقائع أخبرت عن حادثا ت كانت في الماضيء كقوله تعالى ( فأما مود فَاهْلْكُوا 
بالطاغية * وأما عاد فَأهْلَكُوا بريخ صرصر عاتية ) سورة الحا 
وما عدا تلك تلك الأنواع الثلاثة به بقبل النسخ في بدء التشريع أي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيا 
بعده» فلا نسخ بعد وفاته. 
ما يكون به النسخ 
الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى منهء فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها بعضاء 
وقد تَنْسَخَ السنة المتواترة؛ لأنها كلها قطعية وفي قوة واحدة. 
ونصوص السنة غير المتواترة قد يَنْسَحْ بعضها بعضا؛ لأنها في قوة واحدة» وقد تُنسخ بالقرآن السنة المتواترة 
لأنها أقوى منها. وعلى هذا: لا يُنْسَحْ نض قرآني أو سنة متواترة بشنة غير متواترة أو بقياس. 
القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح 
إذا تعارض نصان ظاهرًا وجب البحث والاجتهاد في المع والتوفيق بيبا بطريق صحيح من طرق المع 
والتوفيق. 00 ولا ذاك: وَعَمَ ا يا سان واذا ذا تعارض 


لأا 7م[ سس 
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لتعارض في اصطلاح الأصوليين» وهو: 
اقتضاء كل واحد منها في وقت واحد حُكمًا في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخَر فيهما. مثال ذلك 
قوله تعالى: ( والذين يُمَوَْوْنَ منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن آربعة أشهر وعشرًا ). هذا النص 
يقنضي بعمومه: أن كل مَن توفي عنها زوتما تنقضي عدتبا بالمدة سواء كانت املا أو غير .خامل: وقوإه 


تعالى: دوت ان أجلهن أن يضعن حملهنٌ 26ظ2 ) سواء كانت توق عنرا زو جا أم مطلفة. 


فَمَن ثُوفي عنها ز وما وهي حامل في واقعة تقتضي بالنص الأول أن تنقضي عدتها بعد أربعة أشهر وعشراء 

وثف: شتدي بالنص الثاني 0 توص :1 عدن بالوضع. فالنصان متعارضان ظاهرًا. وعى هذا لا 2 بتحمق التعارض 
بين نص واجاع» أو نص وقياسء ولا بين إجاع وقياس. 

وبمكن التعارض بين آبتين أو حديثين أو بين آية وحديث. والتعارض يكون ظاهرّاء أي لبس حقيقيًا. 
ويمكن التوفيق ببهها: أن الحامل المتوفى عنها زوجحما تعتد بأبعد الأَجَلينِ, فإن وَصَعَتْ حَمَلها قبل أربعة أشهر 
وعشرة أيام من تا ريد الوفأة؛ تربيصت (انتظرت) حى نم المدة وض مائة وثلاثون يوماء وان مَصََتْ المدة 
ومجال الأصوليين في طرق التوفيق أو الترجيح بين النصوص والأقيسة 0 ذو سعة. ومن طرق 
الترجيح طرق 0 ؛ قرروا فيها مبادئ 0 ع9 تعارض المُحَرّم والمبيح» رجح 0 
المُحَرّم. وقوطم: إذا تعارض المانع والمقتضي فُيّمَ المانة 

وهنا تم بحمد الله تعالى وحوله وقوته الانتباء من اختصار هذا الكتاب النافع في علم أصول الفقهء وأسأل 
وصلى اللّه على مد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

شهر مايو عام 2003 م بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية» وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين. 

وكتبه؛ 


محمد حسن نور الدين إسماعيل حسن خضر 


عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وجميع سلما 
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المقدمة - مبادئ علم أصول الفقه وأهم المصنفات التي صنفت فيه 
القسم الآول: الآدلة الشرعية 

القرآن الكريم 

السنة النبوية 

الإجاع ( تعريفه - أنواعه - أركانه ) 


لم 
3ح 





بم | قم | كم دح 


لم 
00 





القياس ( تعريفه - أركانه - العلة ) 


شروط العلة - مسالك العلة 


5 
5 

1 
داك 


5 
رن 


المصيلحة المرسلة ‏ للصلحة اللغاة 


0000000 إ 


2 
. 
0 

1 


5 
00 





5 
ىو 


أقسام الحكر الوضعي ( السبب - الشرط ) 
المانع - الرخصة والعزمة 


1 
أقسام الحك اله 52 
وهر 533 
المندوي ح انوا 35 
ظ 36 
37 
38 





40 
40 
42 


أنواع الرخص 
الصحة - الببطلان 
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